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 الملخص:

"حكم اشتراطات الزوجة في عقد الزواج"، أتناول فيه تعريف مصطلح الشرط، وكذلك  هذا البحث بعنوان

مصطلح العقد، ثم تطرقت إلى الشروط التي يمكن أن تشترطها المرأة حفاظا على حقوقها بعد الزواج؛ أملا في أن 

يس المرأة فقط ـــ ولكن في هذا البحث نقتصر على ما يخص نسهم في إحياء هذا الحق ــــ هو حق لطرفي عقد الزواج ول

 .المرأة، وبيان مشروعية هذه الحقوق 
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Abstract: 

This research is entitled "The Ruling on the Conditions of the Wife in the Marriage Contract", in 

which I deal with the definition of the term condition, as well as the term of the contract, and then touched 

upon the conditions that a woman can stipulate in order to preserve her rights after marriage, in the hope 

that we will contribute to revive this right - it is a right for both parties to a Marriage contract and not just 

women - but in this research we limit ourselves to what concerns women, and to clarify the legality of 

these rights. 
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 :المقدمة

"، أتناول فيه تعريف مصطلح الشرط، وكذلك حكم اشتراطات الزوجة في عقد الزواجهذا البحث بعنوان"

مصطلح العقد، ثم تطرقت إلى الشروط التي يمكن أن تشترطها المرأة حفاظا على حقوقها بعد الزواج؛ أملا في أن 

لمرأة فقط ـــ ولكن في هذا البحث نقتصر على ما يخص نسهم في إحياء هذا الحق ــــ هو حق لطرفي عقد الزواج وليس ا

المرأة، وبيان مشروعية هذه الحقوق من القرآن الكريم وأحاديث الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وآراء الفقهاء. وقد 

ج هذه الحاديث تم الاعتماد في نص أحاديث الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ على لفظ البخاري في صحيحه، ثم تخري

فاذكره بلفظ من  ؛من المصادر الحديثية الخرى التي ذكرتها في مصادر البحث، إلا إذا لم أجده في صحيح البخاري 

 وجدت عنده الحديث.

 والسؤال هنا ما الفائدة التي تعود على المرأة أو على المجتمع من جراء كتابة شروطها في عقد الزواج؟

: هذا حق كفله 
ً
لها الدين الإسلامي، وعندما يستخدم الإنسان حقه فإنه لا يسأل لماذا، وكما ذكرنا نقول: أولا

 هو حق لطرفي عقد الزواج.
ً
 آنفا

: كتابة هذه الحقوق من باب التذكير لكلا الزوجين، فلا يتنكر أحدهما لوعوده.
ً
 ثانيا

: كتابة هذه الحقوق يقلل من الخلافات التي تظهر بعد الزواج، وبالتا
ً
 لي تقل نسب الطلاق.ثالثا

فْسٍ  خلق الله آدم ثم خلق له زوجه من نفس واحدة، قال تعالى:
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
"يَا أ

 
َ
ذِي ت

َّ
هَ ال

َّ
قُوا الل ثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّ

َ
 ك

ً
 مِنْهُمَا رِجَالا

َّ
قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث

َ
ل
َ
مْ وَاحِدَةٍ وَخ

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
هَ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ الل

َ ْ
ونَ بِهِ وَال

ُ
سَاءَل

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ 1رَقِيبًا"
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
، فالنفس البشرية استقرارها وسعادتها في وجود زوجها، قال تعالى: "هُوَ ال

 
َ
اهَا حَمَل

َّ
ش

َ
غ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
يْهَا ف

َ
نَ إِل

ُ
نَا صَالِحًا مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْك

َ
يْت

َ
ئِنْ آت

َ
هُمَا ل هَ رَبَّ

َّ
تْ دَعَوَا الل

َ
ل
َ
ق

ْ
ث
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
تْ بِهِ ف مَرَّ

َ
فِيفًا ف

َ
 خ

ً
تْ حَمْلا

اكِرِينَ"
َّ

نَّ مِنَ الش
َ
ون

ُ
نَك

َ
زْوَاجًا 2ل

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
، ومن سنن الله في خلقه سنة الزواج، قال تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أ

رُونَ"لِ 
َّ
وْمٍ يَتَفَك

َ
يَاتٍ لِق

َ
لِكَ لَ

َ
 إِنَّ فِي ذ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة مْ مَوَدَّ

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
، فالزواج يحقق السكن والمودة والرحمة 3ت

" هُنَّ
َ
تُمْ لِبَاسٌ ل

ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
 .(4)بين الزوجين، قال تعالى: "هُنَّ لِبَاسٌ ل

فقد أصدر الجهاز ري نجد انخفاض حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق. وبالنظر إلى حال المجتمع المص

 حول "النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 
ً
، والذى 5م"2017المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، بيانا

 عام  912606أوضح خلاله عدد عقود الزواج، والتى بلغت 
ً
 عام  938526، مقابل 2017عقدا

ً
بنسبة  م،2016عقدا

 .%2.8انخفاض قدرها 

 عام  198269وأضاف البيان، أن عدد إشهادات الطلاق بلغت 
ً
  192079م، مقابل 2017إشهادا

ً
عام  إشهادا

 .%3.2م بنسبة زيادة قدرها  2016

 عام  9364أما بالنسبة لحاكم الطلاق النهائية فقد بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية
ً
 6305، مقابل 2017حكما

 عام حك
ً
 .من جملة الحكام%48.5بزيادةقدرها  2016ما

من إجمالى  %76.9بنسبة حكما، 7199كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع؛ إذ بلغ عدد الحكام بها

 حكما(. 9364الاحكام النهائيه )

ل في بعض فتظهر الخلافات بين الزوجين بعد عقد القرآن وتتفاقم المشكلات فيما بينهما بعد الزواج، وقد تص

الحيان إلى الطلاق، ومن أمثلة تلك الخلافات: خلافات حول الإنفاق، رغبة الزوج في الاستيلاء على راتب الزوجة إن 

كانت تعمل، أومنعها من العمل أصلا، أو منعها من استكمال دراستها، أو منعها من الخروج من المنزل أو زيارة أهلها، 

هم، وغالبا تتفاجيء الزوجة بهذه الَراء بعد الزواج، فكلاهما لم يتطرق إلى هذه أومطالبتها بخدمة أهله أوالسكن مع
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المسائل في فترة الخطبة، وحلا لهذه المشكلة أباح الإسلام للزوجين وضع شروط وكتابتها في عقد الزواج، ويجب على 

 الطلاق في المجتمع. الزوجين الالتزام بها. أملا في تخفيف الخلافات بين الزوجين؛ وبالتالي تقليل نسب

وهذا هو موضوع البحث، فعقد الزواج وجد للحفاظ على الحقوق والنساب، وإن كنت سأتطرق إلى الشروط 

التي تخص المرأة ويباح لها أن تشترطها في عقد الزواج. والصل في كل أمور الحياة الإباحة، إلا إذا وجد نص شرعي 

في العقود يعد أمرا مباحا شرعا، سواء أفي البيع، أم في الهبة، أم في يحرم أمرا من هذه المور، وكتابة الشروط 

 الإجارة، أم في الشفعة، أم في الوكالة، أم في القرض، أم في الوقاف، أم في المزارعة، أم في الزواج.

 وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 التمهيد: 

 ، ولماذا تحديد اشتراطات الزوجة فقط؟ويتناول شرح المصطلحات

 مشروعية تعليق العقود على الشروط: 

 أدلة على جواز كتابة الشروط في المعاهدات. 

 جواز الاشتراط في البيع والشراء. 

 جواز وضع شروط عند كتابة عقد الزواج ووجوب الوفاء بها. 

 المبحث الول:

 وأثره. اشتراطات الزوجة فيما لا يخالف مقتض ى عقد الزواج، 

 المبحث الثاني: 

 اشتراطات الزوجة المخالفة لمقتض ى عقد الزواج، وأثرها. 

 المبحث الثالث: 

 نماذج للشروط التي يصح أن تشترطها المرأة في عقد الزواج. - 

 الخاتمة:

 تتضمن نتائج البحث. 

 

 :التمهيد

 أولا: ما المقصود بالشرط؟

 التعريف اللغوي للشرط:

. 6قولهعرف ابن منظور الشرط ب
ُ
رائط

َ
روط وش

ُ
جَمْعُ ش

ْ
، وَال

ُ
ريطة

َّ
لِكَ الش

َ
ذ

َ
، وَك

ٌ
: مَعْرُوف

ُ
رْط

َّ
: شرط: الش

روط. وفي الحديث: لا يجوز شرطان في بيع، هو كقولك
ُ

جَمْعُ ش
ْ
حْوِهِ، وَال

َ
يْءِ والتِزامُه فِي البيعِ وَن

َّ
: إِلزامُ الش 

ُ
رْط

َّ
: والش

وهو كالبيعتين في بيعة، ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين  بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين،

شرط واحد أو شرطين، وفرق بينهما الإمام أحمد عملا بظاهر الحديث؛ ومنه الحديث الَخر: نهي عن بيع وشرط، وهو 

ظهره وبينه من حكم أن يكون الشرط ملازما في العقد لا قبله ولا بعده؛ ومنه حديث بريرة: شرط الله أحق؛ يريد ما أ

 الله بقوله الولاء لمن أعتق. والاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم.
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رط: تعليق ش يء بش يء، بحيث إذا وجد الول وجد الثاني، وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه 7وقال الجرجاني
َّ

: الش

الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.  وجود الش يء، ويكون خارجًا عن ماهيته، ولا يكون مؤثرًا في وجوده، وقيل:

الشرط: في اللغة: عبارة عن العلامة، ومنه أشراط الساعة، والشروط في الصلاة، وفي الشريعة: عبارة عما يضاف 

 الحكم إليه وجودًا عند وجوده لا وجوبًا.

 8الفيروزآبادى
َ
ريط

َّ
: إلزامُ الش يءِ، والتِزَامُهُ في البيعِ ونحوِه، كالش

ُ
رْط

َّ
 : الش

ُ
رْط

َّ
لِ: "الش

َ
ث
َ
، وفي الم

ٌ
رُوط

ُ
ةِ، والجمع: ش

.
َ
رَط

َ
 عليه: ش

َ
رَط

َ
ت
ْ

. واش
ٌ
راط

ْ
. والجمع: أش

ُ
، وبالتحريك: العلامَة

ٌ
راط

ْ
ك والجمع: أش

َ
كْ عليكَ أمْ ل

َ
 أمْل

: شرطا: شقه شقا يسيرا. وشرط له أمرا: التزمه. وشرطعليه 9وقيل أيضا في تعريف الشرط في المصادر الحديثة

 مه إياه. أمرا: ألز 

 شرط فلان شرطا: وقع في أمر عظيم. اشترط عليه كذا: شرط.

تشارطا على كذا: شرط كل منهما على صاحبه. شارطه على كذا: شرط عليه. الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع، 

 أو نحوه. والجمع شروط.

 ماهية الش ئ. اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم، وهو خارج عن -

 تعريف الشرط عند الصوليين:

الشرط: "ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع، وما كان 

عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم، كعدم الطهارة في 

ة، والحكم الشرعي في ذلك إنما هو قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا أو شرطا الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلا 

 .10لا نفس الوصف المحكوم عليه، وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما وردت على السبب، والوجه في دفعها ما سبق"

قائل لامرأته إن "وفي أحكام الشرع )الشرط( اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا به فإن قول ال

دخلت الدار فأنت طالق يجعل دخول الدار شرطا حتى لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إلا عند الدخول ويصير الطلاق عند 

وجود الدخول مضافا إلى الدخول موجودا عنده لا واجبا به بل الوقوع بقوله أنت طالق عند الدخول ومن حيث إنه 

ت به ولا من حيث الوصول إليه لم يكن الدخول سببا ولا علة ومن حيث إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبو 

مضاف إليه وجودا عنده كان الدخول شرطا فيه ولهذا لا نوجب الضمان على شهود الشرط بحال وإنما نوجب 

 .11الضمان على شهود التعليق بعد وجود الشرط إذا رجعوا"

وصف ظاهر منضبط، يستلزم ذلك، أو يستلزم عدم  "الشرط: هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم، فهو 

السبب، لحكمة في عدمه، تنافي حكمة الحكم أو السبب. وبيانه: أن الحول شرط في وجوب الزكاة، فعدمه يستلزم 

عدم وجوبها، والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع، فعدمها يستلزم عدم صحته، والإحصان شرط في سببية 

 .12يستلزم عدمها" الزنا للرجم، فعدمه

 ثانيا: تعريف العقد:

 التعريف اللغوي للعقد:

 
ُ
لُ عَاهَدْت

ْ
هُ مِث

ُ
دْت

َ
وقٍ. وَعَاق

ُ
ةِ وُث ٍ وَشِدَّ

د 
َ

ى ش
َ
صْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَل

َ
الُ أ  وَالدَّ

ُ
اف

َ
ق

ْ
عَيْنُ وَال

ْ
دَ( ال

َ
جَمْعُ )عَق

ْ
عَقْدُ وَال

ْ
هُ، وَهُوَ ال

هُ 
َّ
الَ الل

َ
وْ  -عُقُودٌ. ق

َ
ى: }أ

َ
عَال

َ
عُقُودِ{ ]المائدة: ت

ْ
وا بِال

ُ
هُ 1ف

ُ
وْل

َ
يَمِينِ، ]وَمِنْهُ[ ق

ْ
عَقْدُ: عَقْدُ ال

ْ
مْ بِمَا  -[، وَال

ُ
ك

ُ
اخِذ

َ
كِنْ يُؤ

َ
ى: }وَل

َ
عَال

َ
ت

يْمَانَ{ ]المائدة: 
َ ْ
مُ ال

ُ
دْت يْءٍ: وُجُوبُهُ وَإِبْرَامُهُ 89عَقَّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
احِ وَك

َ
ك ِ
 الن 

ُ
 .13[. وَعُقْدَة
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قِيضُ ا
َ
لِكَ عقد: العَقْد: ن

َ
ذ

َ
هُوَ مَعْقُودٌ، وَك

َ
حَبْلَ، ف

ْ
دْتُ ال

َ
ده. ويقال: عَق  وعَقَّ

ً
عْقادا

َ
 وت

ً
دَه يَعْقِدُه عَقْدا

َ
؛ عَق ِ

لحَل 

ادًا
َ
عِق

ْ
حَبْلِ ان

ْ
دَ عَقْدُ ال

َ
احِ؛ وانعق

َ
ك ِ

 الن 
ُ
عَهْدُ؛ وَمِنْهُ عُقْدَة

ْ
 14ال

َ
 فانعَق

ً
دَ الحَبْلَ والبَيْعَ والعَهْدَ يَعْقِدُهُ( عَقْدا

َ
هُ(. . )عَق دَّ

َ
دَ: )ش

ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات، والعقود وغيرها، ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات، والعقود 

وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. وفي اللسان: ويقال عقدت الحبل فهو معقود، وكذالك العهد، 

 .15ومنه عقدة النكاح، وانعقد الحبل انعقادا

 التعريف الاصطلاحي للعقد:

")وينعقد بإيجاب، وقبول وضعا للمض ي أو أحدهما(: أي ينعقد النكاح  :16يقول ابن نجيم في شرح كنز الدقائق

أي ذلك العقد الخاص ينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود والانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالَخر 

رعا، ويستعقب الحكام بالشرائط الَتية كذا قرره الكمال هنا، وقرر في كتاب البيع على وجه يسمى بوصفه عقدا ش

 ما يفيد أن المراد هنا من الانعقاد الثبوت".

 ،
ً
 بالإيجاب والقبول، أوهو التزام المتعاقدين وتعمدها أمرا

ً
والعَقد: "عند الفقهاء هو ربط أجزاء التصرف شرعا

 عن ارتباط الإيجاب وال
ٌ
 .17قبول وجمعه العُقودُ"فهو عبارة

 مشروعية تعليق العقود على الشروط:

سوف نعرض أدلة من القرآن والسنة والَراء الفقهية لإثبات مشروعية كتابة طرفي العقد ـــ أي عقد ـــ شروطا 

وما يسري على هذه العقود ينطبق على عقد  وإذا كتبت هذه الشروط يجب الوفاء بها،، تحفط لهما حقوقا معينة

 زواج، مع الخذ في الاعتبار أن عقد الزواج هو عقد محبة وود.ال

وفي كتاب "نظرية الشرط في الفقه الإسلامي": للأستاذ الدكتور: حسن علي الشاذلي بيان حكم تعليق العقود 

 على الشروط في المذاهب الفقهية بالتفصيل، وهو ما سأذكره باختصار فيما يلي:

 :18المذهب الحنفي حكم تعليق العقود على الشرط في

النوع الول: عقود لا تقبل التعليق مطلقا: ويشمل عقود التمليكات، وهي إما عقود معاوضات أو عقود -

 تبرعات.

 عقود المعاوضات: وهي إما بمال مثل: )البيع،الصلح عن مال بمال، القسمة(، أومبادلة مال بمنفعة، مثل: -أ

 ة مال بما ليس بمال ولا منفعة، مثل: )عقد النكاح، والخلع، والإجازة(.)الإجارة، المزراعة والمساقاة(، أوعقود مبادل

عقود التبرعات: مثل )الوقف، الهبة(، أما الوصية فهي تقبل التعليق على شرط؛ فهي تمليك مضاف لما  -ب

 بعد الموت. 

 النوع الثاني: عقود تقبل التعليق على الشرط مطلقا: مثل الوصية، والإيصاء، والوكالة.-

 النوع الثالث: عقود تقبل التعليق على الشرط الملائم دون غيره: مثل:-

 الالتزمات، ومنها الكفالة، الحوالة، التحريضات. -أ

 الإطلاقات: مثل: الإذن بالتجارة. -ب

 الولايات: مثل: القضاء، الإمارة.  -جـ

 :19حكم تعليق العقود على الشرط في المذهب المالكي

 التعليق على الشرط: مثل عقود المعاوضات وتشمل: النوع الول: عقود لا تقبل-

 والإجارة. 20ما كان مبادلة مال بمال، أو مال بمنفعة: كالبيع -1
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 مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة: كالنكاح. -2

 النوع الثاني: عقود تقبل التعليق على الشرط مطلقا:-

 عقود التبرع، منها: الهبة،الصدقة، والوصية.  -أ

 ومنها: عقد الإمارة، وعقد الوصاية. الولايات،  -ب

 النوع الثالث: عقود تقبل التعليق على الشرط الملائم: مثل الكفالة.-

 :21حكم تعليق العقود على الشرط في المذهب الشافعي

 النوع الول: عقود لا تقبل التعليق على الشرط:-

 عقود المعاوضات:  -أ

 عقد البيع.وهي إما مبادلة بمال أومبادلة مال بمنفعة مثل:   -1

 أوعقود مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة، مثل: عقد النكاح، وعقد الرجعة.  -2

 عقود التبرعات التي تترتب آثارها عليها في حياة المتبرع، منها: الوقف، الهبة، الصدقة.  -ب

 الولايات: مثل عقد الوكالة. -حـ 

 النوع الثاني: عقود تقبل التعليق على الشرط:-

 ة.عقد الوصي -أ

 الولايات، مثل: عقد الإيصاء، وعقد الإمارة. -ب

 الالتزمات، مثل: الكفالة، والضمان. -حـ 

 :22حكم تعليق العقود على الشرط في مذهب الحنابلة

 النوع الول: عقود لا تقبل التعليق على الشرط:-

 عقود المعاوضات:  -أ

 ة والمزارعة.عقود المبادلات المالية: مثل عقد البيع، عقد الإجارة، والمساقا -1

 أوعقود مبادلة مال بما ليس بمال:منها عقد النكاح. -2

 عقود التبرعات، مثل: الوقف، الهبة، والصدقة.  -ب

 النوع الثاني: تصرفات يصح تعليقها على الشرط:-

 عقد الوصية.  -أ

ـــ   الالتزمات، مثل: الضمان، والكفالة. -بـ

 والمضاربة.الولايات، مثل: عقد الإمارة، الوصاية، الوكالة،  -حـ 

 :جواز كتابة الشروط في المعاهدات

في صلح الحديبية أمض ى رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ مع مشركي مكة عهدا، وكان من ضمن بنود هذا 

العهد أنهم اشترطوا فيه أن من أتى رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ من أهل مكة رده عليهم، ومن أتى أهل مكة من 

 .ب رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ لا يردوه عليه، وكتبوا بذلك كتابا وقعوا عليهأصحا
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حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سمع و

وسلم، قال: لما كاتب مروان، والمسور بن مخرمة رض ي الله عنهما يخبران، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأتيك منا أحد وإن 

فكاتبه »كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، 

ى ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده النبي صلى الله عليه وسلم عل

، وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى «في تلك المدة، وإن كان مسلما

الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى 

امْتَحِ 
َ
مِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ف

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

ُ
ا جَاءَك

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مُ فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن: "} يَا أ

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
نُوهُنَّ الل

هُنَّ 10بِإِيمَانِهِنَّ { ]الممتحنة: 
َ
ونَ ل

ُّ
 .23["10{ ]الممتحنة:  [ إلى قوله: } وَلا هُمْ يَحِل

عام الحديبية على أن من أتاه  -صلى الله عليه وسلم  -قال ابن عباس: "إن مشركي مكة صالحوا رسول الله 

من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك الكتاب وختموه، فجاءت سبيعة بنت 

بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافرا، فقال: يا  -صلى الله عليه وسلم  -لنبي الحارث السلمية بعد الفراغ من الكتاب وا

محمد رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله 

 .24تعالى هذه الَية"

ذِينَ آمَنُوا "فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي قال عروة:
َّ
هَا ال يُّ

َ
متحنهن بهذه الَية: "يَا أ

" ]الممتحنة:  امْتَحِنُوهُنَّ
َ
مِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ف

ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

ُ
ا جَاءَك

َ
فُورٌ رَحِيمٌ" ]البقرة: 10إِذ

َ
[، قال عروة: قالت عائشة: 173[ إلى "غ

 .25«"ايعتكقد ب»فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا رض ي الله عنه، يقول: بايعت رسول 

 .26«والنصح لكل مسلم»الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي: 

 :جواز الاشتراط في البيع والشراء

ر رض ي الله عنهما: أن رسول الله صلى حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عم

 .27«من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»الله عليه وسلم قال: 

وحدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن العرج، عن أبي هريرة رض ي الله عنه، قال: قالت 

تكفونا المئونة ونشرككم في »، فقال: «لا»ننا وبين إخواننا النخيل، قال: النصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بي

 .28، قالوا: سمعنا وأطعنا«الثمرة

 :كان طرف العقد مسلما أم غير مسلمعند كتابة الشروط يجب الوفاء بها سواء أ

ه قال: حدثنا موس ى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رض ي الله عن

 .29«أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها»

 :جواز وضع شروط عند كتابة عقد الزواج ووجوب الوفاء بها

وقال المسور: « إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت: »-رض ي الله عنه  –وقال عمر بن الخطاب 

حدثني وصدقني، ووعدني »لى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن قال: سمعت النبي ص

 .30«فوفى لي
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حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر 

 .31«روط أن توفوا به ما استحللتم به الفروجأحق الش»رض ي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 :الف كتاب الله لا يجب الوفاء بهاالشروط التي تخ

حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رض ي الله عنه، عن 

ى بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن عل»النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .32«ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها

حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت 

لاؤك لي، فعلت، فذهبت أهلي على تسع أواق في كل عام، أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم، ويكون و 

بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد 

عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله 

، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله «واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتقخذيها »عليه وسلم، فقال: 

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من »عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: 

 .33«الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتقشرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط 

كل شرط خالف »وقال ابن عمر، أو عمر: « شروطهم بينهم»وقال جابر بن عبد الله رض ي الله عنهما في المكاتب: 

 .34«ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر»قال أبو عبد الله: « كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط

نا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رض ي الله عنها قالت: "أتتها بريرة وحدثنا علي بن عبد الله، حدث

تسألها في كتابتها فقالت: "إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته 

ــــ:  ــ ــــصلى الله عليه وسلم ـ ــ ، ثم قام رسول الله ـــــــ صلى الله «ء لمن أعتقابتاعيها، فأعتقيها، فإنما الولا»ذلك، قال النبي ـ

ـــ على المنبر، فقال:  ــ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب »عليه وسلم ــ

 .35«الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط

رحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة وقال ابن عون: عن ابن سيرين، قال رجل لكريه: أرحل ركابك، فإن لم أ

وقال أيوب: عن ابن سيرين: إن رجلا « من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه»درهم، فلم يخرج، فقال شريح: 

للمشتري أنت أخلفت فقض ى »باع طعاما، وقال: إن لم آتك الربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح: 

 .36«عليه

لشروط في عقد الزواج لا يوجد ما يحرمها، فإن اشترط الزوجان شروطا صحيحة وجب إذن فإن كتابة ا

الوفاء بها. ومما لا شك فيه أن الدين الإسلامي رفع من شأن المرأة، والتشريع الإسلامي جعل للمرأة حقوقا وواجبات. 

 قال تعالى: "
َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
مْ إِنَّ يَا أ

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
مْ عِنْدَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
نَاك

ْ
ى وَجَعَل

بِيرٌ"
َ
هَ عَلِيمٌ خ

َّ
ادِقِينَ وَ  .37الل انِتَاتِ وَالصَّ

َ
ق

ْ
انِتِينَ وَال

َ
ق

ْ
مِنَاتِ وَال

ْ
ؤ
ُ ْ
مِنِينَ وَالم

ْ
ؤ
ُ ْ
سْلِمَاتِ وَالم

ُ ْ
سْلِمِينَ وَالم

ُ ْ
اتِ و"إِنَّ الم

َ
ادِق الصَّ

ائِمِينَ وَالصَّ  اتِ وَالصَّ
َ
ق ِ

تَصَد 
ُ ْ
قِينَ وَالم ِ

تَصَد 
ُ ْ
اشِعَاتِ وَالم

َ
خ

ْ
اشِعِينَ وَال

َ
خ

ْ
ابِرَاتِ وَال ابِرِينَ وَالصَّ رُوجَهُمْ وَالصَّ

ُ
حَافِظِينَ ف

ْ
ائِمَاتِ وَال

 
َّ
عَدَّ الل

َ
اكِرَاتِ أ

َّ
ثِيرًا وَالذ

َ
هَ ك

َّ
اكِرِينَ الل

َّ
اتِ وَالذ

َ
حَافِظ

ْ
جْرًا عَظِيمًا"وَال

َ
 وَأ

ً
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
. والرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ 38هُ ل

مِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ا جَاءَكَ الم

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
نَ  قد بايع المؤمنات، وذلك بأمر من الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ "يَا أ

ْ
رِك

ْ
 يُش

َ
نْ لا

َ
ى أ

َ
عَل

 يَ 
َ

يْئًا وَلا
َ

هِ ش
َّ
رْ بِالل

َ
يْدِيهِنَّ وَأ

َ
رِينَهُ بَيْنَ أ

َ
تِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْت

ْ
 يَأ

َ
دَهُنَّ وَلا

َ
وْلا

َ
نَ أ

ْ
 يَقْتُل

َ
 يَزْنِينَ وَلا

َ
نَ وَلا

ْ
 يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ سْرِق

َ
جُلِهِنَّ وَلا

فُورٌ رَحِيمٌ"
َ
هَ غ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
هُنَّ الل

َ
فِرْ ل

ْ
بَايِعْهُنَّ وَاسْتَغ

َ
من الله ورسوله على أهلية المرأة ووضعها الجديد في . وهذه شهادة 39ف
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الإسلام، وبعد ذلك يأتي من يتهم المرأة في عقلها أو يقول هي لا تصلح لكذا أو لكذا، أو يحاول أن يفرض عليها وصاية 

 مدي الحياة، وكأنها ـــ لكونها أنثى ـــ لن تصل إلى سن الرشد أبدا.

 لاثة أقسام:والشروط في عقد الزواج تنقسم على ث

 في عقد الزواج، وقد 
ً
من الشرح السابق يتضح لنا أنه من المباح أن يشترط الزوج أو الزوجة أو كلاهما شروطا

 اختلفت المذاهب الفقهية حول هذه الشروط من حيث الصحة أو الفساد.ويمكن تقيسم هذه الشروط إلى:

 اشتراطات الزوجة فيما لا يخالف مقتض ى عقد الزواج.-أ

 شتراطات الزوجة المخالفة لمقتض ى عقد الزواج، وتنقسم إلى:ا-ب  

 الشروط المخالفة لمقتض ى العقد والتي لا تبطل العقد. -1

 الشروط المخالفة لمقتض ى العقد والتي تبطل العقد.  -2

 :فيما لا يخالف مقتض ى عقد الزواج المبحث الول: اشتراطات الزوجة

 لحكم الله ورسوله كاشتراط الإنفاق على وهي الاشتراطات التي تكون من مقتضيات العقد
ً
، ولا تتضمن تغييرا

سْم لها، وأنها لا تنفق من بيته إلا برضاه، ولا تأذن في 
َ
الزوجة، وكسوتها، وسكناها، واشتراط العشرةبالمعروف، والق

؛ لنها لا تتعارض مع بيته لحد إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وغير ذلك؛ فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها

 ما أمر به الله سبحانه وتعالى. والَن نعرض آراء أصحاب المذاهب الفقهية الربعة.

 مذهب الحنفية:

 للعقد، مثال: يشترط الزوج خلو الزوجة من 
ً
 مقارنا

ً
يمكن أن يشترط أحد الزوجين في عقد الزواج شرطا

خرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا الموانع الشرعية."وهو ما يعود نقصه إليها وهو أن لا ي

 .40يتسرى عليها، فهذه الشروط يلزمه الوفاء بها، فإن لم يف فلها فسخ نكاحها"

، بل يمكن أن يكون هذا الشرط من مقتض ى العقد؛ وبالتالي فإنه ينفذ 
ً
حكمه: لا يؤثر في صحة العقد مطلقا

يها العقد، مما يتوقف عليه صحة العقد، يعد شرطاصحيحا نافذا بطبيعته، وإلا بطبيعته، فالشروط التي يقتض

في رجل نكح امرأة وشرط لها أن نكح عليها غيرها  -رض ي الله عنه  -بطل الشرط وصح العقد. "قال الإمام أبو حنيفة 

لتي عنده واحدة، ولا تبين فهي طالق، ثم نكح، وقال إنما أردت بقولي إنها طالق واحدة، أن ذلك يقبل منه، وتطلق ا

بها إن كان دخل بها قبل أن يتزوج عليها لن قوله طالق واحدة يملك الرجعة ولم يشترط لها عند ذلك، وقال أهل 

المدينة هي أملك بنفسها إن تزوج عليها، وإن قال أردت واحدة غير بائن لم يلتفت إلى قوله؛ لن ذلك للزوج ولم تنتفع 

 .41شرطته لتنتفع به فلا ينكح عليها غيرها" المرأة بشرطها، وإنما

 المذهب الحنبلي: 

الشروط الصحيحة وهي ما إذا اشترطت الزوجة على زوجهاأن لا يخرجها من دارها وبلدها ولا يمنعها عن أبيها 

ا أو وأمها، ولا يفرق بينها وبين أولادها من زوج سابق، أو أن ترضع ولدها الصغير من غيره. أو أن لا يتزوج عليه

اشترطت شرطا معينا فيما يخص مهرها، أو اشترطت زيادة في مهرها. قال ابن قدامة:" الول: ما يلزم الوفاء به، وهو 

ما يعود إليها نفعه وفائدته: مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا 

 . 42ء لها به، فإن لم يفعل؛ فلها فسخ النكاح"يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفا

هذه الشروط صحيحة يلزم الوفاء بها، ليس للزوج التملص منها فإن خالفها كان للزوجة حق فسخ  حكمها:

 العقد متى شاءت. ولا يسقط حقها في فسخ العقد بمض ي الوقت. 
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 المذهب المالكي:

 لا تناقض عقد الزواج،  يمكن أن تشترط
ً
مثل الشروط السابق ذكرها. "في شروط النكاح الزوجة شروطا

قلت: أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء 

في قول مالك؟ قال: قال مالك: النكاح جائز والشرط باطل قلت: لم أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط؟ قال: 

الك: قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح الليث قال م

بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على، عهد عمر 

لشرط، وقال المرأة مع زوجها رجال من أهل العلم بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر ا

 .43وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح"

 لا تناقض العقد، كما إذا  حكمها:
ً
يصح العقد، ويبطل الشرط، والوفاء بها مندوب، "أن يشترط شروطا

ها، أو نحو ذلك، وهذه الشروط اشترطت أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من مكان كذا، أو أن لا يخرجها من بلد

 .44لا تضر العقد، فيصح معها، ولكن يكره اشتراطها، فإن اشترطت، ندب الوفاء بها"

 المذهب الشافعي:

 يرى الشافعية أن الشروط المقترنة بعقد النكاح لا تبطله أيا كانت هذه الشروط فالعقد صحيح لازم،

عقدها النكاح على البد ش يء يفسد النكاح وشرطت أن لا يخرج  "الناكحة المشترطة دارها نكحت على البد فليس في

بها من دارها نكحت على البد والشرط فهي وإن كان لها شرطها أوأبطل عنها فهي حلال الفرج في دارها وغير دارها 

 .45والشرط زيادة في مهرها والزيادة في المهر عندنا وعندك كانت جائزة أو فاسدة لا تفسد العقدة"

 :خالفة لمقتض ى عقد الزواج وأثرهاث الثاني: اشتراطات الزوجة المالمبح

 يمكن أن يشترط أحد الزوجين شروطا تكون مخالفة لمقتض ى العقد، وتنقسم إلى:

 أولا: الشروط المخالفة لمقتض ى العقد والتي لا تبطل العقد.

 ثانيا: الشروط المخالفة لمقتض ى العقد والتي تبطل العقد.

 :قتض ى العقد والتي لا تبطل العقدخالفة لمأولا: الشروط الم

 مذهب الحنفية:

وأما الشروط التي لا يقتضيها العقد مثل أن يتزوجها بشرط أن يحللها لمطلقها، أو يقول لها: تزوجتك على أن 

يكون أمرك بيدك، أو بشرط أن تطلق نفسها متى أرادت، وغير ذلك."ما يبطل فيه الشروط ويصح النكاح، مثل أن 

 أو يشت
ً
رط أن لا يكون لها مهر، وأن ينفق عليها، ولا يطأها، أو أن يعزل عنها، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا يوما

 من مالها، فهذه الشروط كلها باطلة، 
ً
ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط عليها أن تنفق عليه أو تقطعه شيئا

 .46ي الصور كلها؛ لنه لا يبطل بالشروط الفاسدة"لنها تنافي مقتض ى العقد، والنكاح صحيح ف

 هذه الشروط باطلة ولا يعمل بها، ويصح العقد. حكمها: 

 مذهب الحنابلة:

هذه الشروط لاغية  شروط فاسدة لا تفسد العقد بل تبطل هي دونه، كما إذا اشترط تنازلها عن المهر، وتعتبر

ل ابن قدامة: "ما يبطل الشرط، ويصح العقد: "مثل أن يشترط أن سواء كانت في صلب العقد أو اتفقا عليها قبله. قا

لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل 

ل، أو شرط على المرأة أن من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون اللي
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تنفق عليه أو تعطيه شيئا. فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لنها تنافي مقتض ى العقد؛ ولنها تتضمن إسقاط 

حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه 

 . 47ائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله"فصحيح؛ لن هذه الشروط تعود إلى معنى ز 

 حكمها: العقد صحيح، والشروط ملغاة.

 المالكية:

يمكن أن تشترط الزوجة شروطا يجب الوفاء بها، ويكون لها ولزوجها بها خيار فسخ العقد. هذه الشروط 

سلامة من عيوب الجسم، أي: اشترط سلامة تتضمن المواصفات الجسمانية التي يشترطها أحد الزوجين، مثل: ال

العينين، وسلامة الذنين، أو سلامة شعر الرأس، أو لون البشرة أبيض أم أسمر."أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة 

وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط، أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا؟ قال: ما حطت من ذلك 

لها على الزوج ش يء من ذلك وما شرطت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو  في عقدة النكاح، فلا يكون 

طلاق وهذا قول مالك قلت: أرأيت إن كانت إنما حطت عنه بعد عقدة النكاح على أن شرطت عليه هذه الشروط؟ 

مثل ما يشترط أن لا  قال: يلزمه ذلك ويكون له المال، قال: فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت في المال فأخذته

يخرجها من مصرها ولا يتسرر عليها ولا يتزوج قلت: فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها 

 فهي طالق ثلاثا؟

 .48قال: فإن فعل وقع الطلاق ولم يرجع في المال؛ لنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه"

أن يشترط الزوج السلامة من العيوب كأن يشترط " ا خيار فسخ العقد.يجب الوفاء بها، ويكون لهما به حكمها:

 ،
ً
سلامة العينين، فيجدها عمياء، أو عوراء. أو الذنين، فيجدها صماء. أو الرأس، فيجدها قرعاء. أو شرطها بكرا

. أو شرطها بيضاء، فإذا هي سمراء، فإن لم ينص الزوج على الشرط، ولكن وصفها الولي،
ً
فإن كان بعد  فوجدها ثيبا

 .49سؤال الزوج كان له الخيار بلا خلاف، وإلا ففي ثبوت الخيار له خلاف"

 :ة لمقتض ى العقد والتي تبطل العقدثانيا: الشروط المخالف

 المذهب الحنفي:

من الشروط الفاسدة أن يعطي الزوج الحق للزوجة في أن تطلق نفسها متى شاءت، وأيضا من الشروط 

ر، وإذا قبلت الزوجة الخيار فالنكاح صحيح والشرط باطل، فإذا اشترط الزوج سلامة الزوجة الفاسدة اشتراط الخيا

 .50من المراض أو العمى والصمم أو أن تكون سمراء ثم وجدها عكس ذلك فالعقد صحيح والشرط باطل

 الشرط باطل، وعقد النكاح صحيح. كمها:ح

 الحنابلة:

روط التي تناقض العقد مثل ن تتزوج المرأة بعد طلاقها من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، وهي الش

"والشغار أن يقول الرجل  زوجها ثلاثا؛ من أجل أن تحل له مرة أخري وتشترط هذا في عقد الزواج، أو زواج الشغار،

 ويتم هذا الزواج دون مهر، ومنها: تعليق ،51للرجل زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك، وأزوجك أختي"

العقد على شرط مستقبل، كقوله: زوجتك إذا جاء يوم الجمعة،هذه الشروط فاسدة وتفسد عقد الزواج، وكذلك 

"ما يبطل النكاح من أصله: مثل أن يشترطا تأقيت  نكاح المتعة: الذي يتم تحديد مدة زمنية محددة لهذا الزواج،

ه على شرط، مثل أن يقول: زوجتك إن رضيت أمها أو النكاح، وهو نكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلق

فلان أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو لحدهما، فهذه شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها النكاح. وكذلك إن جعل 
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. وعلى هذا تكون الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح هي: "نكاح 52صداقها تزويج امرأة أخرى، وهو نكاح الشغار"

ار، نكاح المحلل، نكاح المتعة، أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أن يشترط الخيار، إن تزوجها على أنها مسلمة الشغ

 .53فبانت كتابية، إن تزوج أمة يظنها حرة، إن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا، إن عتقت المة وزوجها حر"

 شروط فاسدة وتفسد العقد. حكمها:

 المالكية:

 تؤدي إلى فسخ العقد، وشروطا أخرى تفسد العقد. هناك شروط

مثل أن يشترط الزوج أو الزوجة أو كلاهما شروطا تتعلق بالجانب ، الشروط التي تؤدي إلى فسخ العقد

فإن لم  الجسماني، مثل اشترطالسلامة من العمى او البرص أو سلامة شعر الرأس وغير ذلك من الشروط الجسدية."

ولكن وصفها الولي، فإن كان بعد سؤال الزوج كان له الخيار بلا خلاف، وإلا ففي ثبوت  ينص الزوج على الشرط،

  .54الخيار له خلاف"

أما الشروط التي تفسد العقد مثل اشتراط الخيار في العقد، للزوج أوالزوجة أو كلاهما، أي يمكن لي منهما 

كما إذا قال الولي: " روطا تناقض مقتض ى العقد،التراجع عن عقد الزواج. واشتراط ش-أو غير ذلك  -بعد عدة أيام

 فقط، أو 
ً
، بل أحضر إليها نهارا

ً
زوجني فلانة، على أن لا أسوي بينها وبين ضرتها في القسم، أو أن لا أبيت عندها ليلا

على أن لا ترث، أو على أن أمرها بيدها، فإن كل هذه الشروط لا يقتضيها العقد، فإن وقع شرط منها فسخ العقد 

 .55قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن العقد لا يفسخ، بل يثبت بمهر المثل ويلغو الشرط"

 المذهب الشافعي:

 يرى الشافعية أن الشروط المقترنة بعقد النكاح لا تبطله أيا كانت هذه الشروط فالعقد صحيح لازم.

 المبحث الثالث: نماذج للشروط التي يصح أن تشترطها المرأة في عقد الزواج:

في ضوء الشرح السابق لنواع الشروط في عقد الزواج والحكم الفقهي لها، يمكن أن نصل إلى الشروط 

الصحيحة التي لا تخل بصحة عقد الزواج، وبالتالي يمكن للمرأة أن تشترطها في عقد الزواج، من أجل حفظ حقوقها 

 ذه الشروط، مثل: وعدم الإضرار بها، ويكون لها الحق في فسخ هذا العقد إن لم تتحقق ه

 :اشتراط النفقة على الزوج -1

ومن مقومات قوامة الرجل الإنفاق على  تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة،

فَقُ زوجته، قال تعالى: "
ْ
ن
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

مْوَالِهِمْ الر 
َ
وا مِنْ أ

وهُنَّ وَاهْجُ 
ُ
عِظ

َ
وزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
تِي ت

َّ
هُ وَاللا

َّ
 الل

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ

ْ
اتٌ لِل

َ
انِتَاتٌ حَافِظ

َ
الِحَاتُ ق الصَّ

َ
ضَاجِعِ ف

َ ْ
رُوهُنَّ فِي الم

 
َّ
 إِنَّ الل

ً
يْهِنَّ سَبِيلا

َ
وا عَل

ُ
بْغ

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
عْنَك

َ
ط

َ
إِنْ أ

َ
بِيرًا"وَاضْرِبُوهُنَّ ف

َ
ا ك انَ عَلِيًّ

َ
قال تعالى:  والنفقة تتضمن السكن.56هَ ك

تِ حَ 
َ

ولا
ُ
نَّ أ

ُ
يْهِنَّ وَإِنْ ك

َ
قُوا عَل ِ

وهُنَّ لِتُضَي  ضَارُّ
ُ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
نْتُمْ مِنْ وُجْدِك

َ
 سَك

ُ
سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْث

َ
ى "أ يْهِنَّ حَتَّ

َ
فِقُوا عَل

ْ
ن
َ
أ
َ
مْلٍ ف

رْ 
َ
إِنْ أ

َ
هُنَّ ف

َ
رَى"يَضَعْنَ حَمْل

ْ
خ

ُ
هُ أ

َ
رْضِعُ ل

ُ
سَت

َ
مْ ف

ُ
عَاسَرْت

َ
مْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ ت

ُ
مِرُوا بَيْنَك

َ
ت
ْ
جُورَهُنَّ وَأ

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
 .57ضَعْنَ ل

ضَاعَ قال تعالى:  والمأكل والملبس نْ يُتِمَّ الرَّ
َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
يْنِ لِم

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
وَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أ

ْ
هُ "وَال

َ
ودِ ل

ُ
وْل

َ ْ
ى الم

َ
 وَعَل

َ
ة

 مَوْ 
َ

دِهَا وَلا
َ
 بِوَل

ٌ
ضَارَّ وَالِدَة

ُ
 ت

َ
 وُسْعَهَا لا

َّ
فْسٌ إِلا

َ
 ن

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
عْرُوفِ لا

َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
لِكَ رِزْق

َ
لُ ذ

ْ
وَارِثِ مِث

ْ
ى ال

َ
دِهِ وَعَل

َ
هُ بِوَل

َ
ودٌ ل

ُ
ل

رَاضٍ مِنْهُمَ 
َ
 عَنْ ت

ً
رَادَا فِصَالا

َ
إِنْ أ

َ
ا ف

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
رْضِعُوا أ

َ
سْت

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
رَدْت

َ
يْهِمَا وَإِنْ أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
اوُرٍ ف

َ
ش

َ
ا وَت

ونَ بَصِيرٌ"
ُ
عْمَل

َ
هَ بِمَا ت

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
هَ وَاعْل

َّ
قُوا الل عْرُوفِ وَاتَّ

َ ْ
يْتُمْ بِالم

َ
مْتُمْ مَا آت

َّ
 .58سَل
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فلا تحمل الزوجة زوجها ما لا طاقة له به، ولا تضطره إلى  حدود قدرة الزوج المالية،ويكون الإنفاق في 

و سَعَةٍ 
ُ
الاستدانة من أجل تلبية طلباتها، فهي من البداية تزوجته، وهي تعلم حدود قدراته المالية، قال تعالى: "لِيُنْفِقْ ذ

يُنْفِقْ 
ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
هُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا" مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ ق

َّ
اهَا سَيَجْعَلُ الل

َ
 مَا آت

َّ
فْسًا إِلا

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
هُ لا

َّ
اهُ الل

َ
ا آت  .59مِمَّ

وبيته وأبنائه ورعاية أسرته، سقطت هذه القوامة، وإذا كانت  وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته

ة على إدارة السرة والإنفاق عليها؛ فتكون هي صاحبة القوامة الزوجة هي الكثر كفاءة من زوجها وهي الكثر قدر 

برعايتها لسرتها. فالزوجة غير مكلفة بالإنفاق، فقد ذهبت زوجة عبدالله بن مسعود إلى الرسول ـــ صلى الله عليه 

النفقة  وسلم ـــ تسأل عن الصدقة؛ لن لديها حلي وتريد أن تتصدق به فأخبرها بالتصدق على زوجها، فلو كانت

واجبة على الزوجة ـــ سواء أكان الزوج فقيرا أم غنيا ـــ لقال لها الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــأنفقي حليك على بيتك 

أو على زوجك، لكنها غير مكلفة بالنفقة، "قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت 

صدق »ود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتصدق به، فزعم ابن مسع

 .60ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم"

أما إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائه؛ فليتحاور معها بالمعروف إلى أن يأتي بعد العسر يسر، قال 

اتعالى: " عْرِضَنَّ  وإِمَّ
ُ
اءَ  مُ عَنْهُ  ت

َ
كَ  مِنْ  رَحْمَةٍ  ابْتِغ ِ

رْجُوهَا رَب 
َ
قُلْ  ت

َ
هُمْ  ف

َ
  ل

ً
وْلا

َ
 .61مَيْسُورًا" ق

وفي أحاديث الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ما يحث الزوج على الإنفاق على زوجته، وعلى الرغم من أن هذا 

عن عدي بن ثابت، قال: سمعت حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، الغنفاق واجب عليه فإنه يثاب على ذلك،

عبد الله بن يزيد النصاري، عن أبي مسعود النصاري، فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

. وحدثنا الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب، عن 62«إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة»

مر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزهري، قال: حدثني عا

 .63«إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك»

 :ترط علي الزوج أن تستقل بسكن خاصتش -2

لسكن يندرج ضمن النفقة ـــ كما أوضحت فيما إن توفير السكن من مهام الزوج ـــ على قدر استطاعته ـــ وتوفير ا

سبق ـــ وقد تشترط الزوجة سكنا مستقلا عن سكن أهل الزوج، ولها هذا حتى تتحقق لها الخصوصية والمان، فكم 

من زيجات قائمة في نزاع ومشكلات أو انتهت بالطلاق نتيجة السكن مع أهل الزوج، وما يترتب على ذلك من مشكلات، 

 كبيرة من مجتمعنا لاتعرف كيف تحترم الخصوصيات، أو لا تعترف بالخصوصية من الصل. خاصة أن نسبة

مْ حَتَّ 
ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
وا بُيُوتًا غ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ى ومن أمثلة ذلك الاستئذان قبل الدخول، قال تعالى: "يَا أ

لِ 
َ
هْلِهَا ذ

َ
ى أ

َ
مُوا عَل ِ

 
سَل

ُ
نِسُوا وَت

ْ
سْتَأ

َ
مْ ت

ُ
ك

َ
نَ ل

َ
ذ

ْ
ى يُؤ وهَا حَتَّ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
لا

َ
حَدًا ف

َ
جِدُوا فِيهَا أ

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
رُونَ * ف

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
ك

ونَ عَلِيمٌ"
ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
مْ وَالل

ُ
ك

َ
ى ل

َ
زْك

َ
ارْجِعُوا هُوَ أ

َ
مُ ارْجِعُوا ف

ُ
ك

َ
 64وَإِنْ قِيلَ ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
مُ . وقوله تعالى: "يَا أ

ُ
ك

ْ
ذِن

ْ
ذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأ

فَجْرِ 
ْ
ةِ ال

َ
بْلِ صَلا

َ
اتٍ مِنْ ق  مَرَّ

َ
ث

َ
لا

َ
مْ ث

ُ
مَ مِنْك

ُ
حُل

ْ
وا ال

ُ
غ

ُ
مْ يَبْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مْ وَال

ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك

َ
ذِينَ مَل

َّ
مْ مِنَ ال

ُ
ضَعُونَ ثِيَابَك

َ
 وَحِينَ ت

 عَوْرَا
ُ

ث
َ

لا
َ
اءِ ث

َ
عِش

ْ
ةِ ال

َ
هِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلا

َّ
ى الظ

َ
مْ عَل

ُ
مْ بَعْضُك

ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُ
اف وَّ

َ
يْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط

َ
 عَل

َ
مْ وَلا

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
تٍ ل

مَ 
ُ
حُل

ْ
مُ ال

ُ
فَالُ مِنْك

ْ
ط

َ ْ
غَ ال

َ
ا بَل

َ
هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذ

َّ
يَاتِ وَالل

ْ
مُ الَ

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
نُ الل ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ

َ
مَا  بَعْضٍ ك

َ
وا ك

ُ
ذِن

ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
ذِينَ ف

َّ
نَ ال

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
َّ
مْ آيَاتِهِ وَالل

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
نُ الل ِ

لِكَ يُبَي 
َ
ذ

َ
بْلِهِمْ ك

َ
، فإذا اشترطت الزوجة سكنا مستقلا من بداية الزواج 65مِنْ ق

 اء به.تجنبا لكل هذه المشكلات، فإن هذا لا يتعارض مع الشرع في ش يء، وإذا وافق الزوج على هذا الشرط فعليه الوف
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 :، وأن يشاركها في تربية أبنائهماتشترط على الزوج أن يقوم بدوره في رعاية مصالح السرة -3

إن الزوجية سنة من سنن الله في خلقه، والفطرة السوية للإنسان تدفعه للزواج وتكوين أسرة، وبعدها ينعم 

سرة هي البيئة الحاضنة لهؤلاء البناء، وسنة الله أن الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ على من يشاء من عباده بنعمة الذرية، وال 

جعل الإنسان ينشأ في أسرة مكونة من أب وأم؛ فبعض الكائنات الحية تقوم الم وحدها برعاية أبنائها وتربيتهم، 

 فدور الوالد قاصر على التلقيح فقط، ثم يغادر الم وتنقطع علاقته بها، لكن الإنسان الذي كرمه الله غير ذلك،

وبالتالي فالطفل بحاجة إلى رعاية أبيه وأمه وليس أمه فقط، فلكل منهما دوره في تنشأة الطفل وفي تكوينه النفس ي، 

كِ 
ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ

ُ
ا يَبْل وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّ

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
كَ أ ى رَبُّ ض َ

َ
وْ كِ قال تعالى: "وَق

َ
حَدُهُمَا أ

َ
هُمَا بَرَ أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
لا

 ِ
لْ رَب 

ُ
حْمَةِ وَق ِ مِنَ الرَّ

ل 
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
رِيمًا * وَاخ

َ
 ك

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلا

 
ف

ُ
يَانِي صَغِيرًا"أ مَا رَبَّ

َ
، في 66ارْحَمْهُمَا ك

 صرا على الم فقط.الَية الب والم يشاركان في تربية الصغير، فالمر ليس قا

وغياب دور الب سواء بسفره أو إهماله وتقصيره في دوره كأب يترك أثرا سلبيا على سلوك البناء وعلى تكوينهم 

النفس ي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رض ي الله عنه 

يه وسلم الحسن بن علي وعنده القرع بن حابس التميمي جالسا، فقال القرع: إن قال: قبل رسول الله صلى الله عل

 .67«من لا يرحم لا يرحم»لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 

لت: جاء أعرابي حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، رض ي الله عنها قا

أو أملك لك »إلى النبي ـــصلى الله عليه وسلم ـــ فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .68«أن نزع الله من قلبك الرحمة

ك هذه وقد انتشر في الوقت الحاضر عزوف بعض الَباء ـــ إلا من رحم ربي ـــ عن المشاركة في تربية البناء، وتر 

المهمة للأم، متناسيا دوره كأب وكـراع مسؤول عن رعيته وكصاحب قوامة، سيسأل يوم القيامة عن رعيته، حدثنا 

بشر بن محمد المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله، عن ابن 

وزاد الليث، قال يونس: كتب رزيق بن « كلكم راع»عليه وسلم يقول:  عمر رض ي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله

حكيم إلى ابن شهاب، وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها، وفيها جماعة 

سالما حدثه:  فكتب ابن شهاب، وأنا أسمع: يأمره أن يجمع، يخبره أن -ورزيق يومئذ على أيلة  -من السودان وغيرهم؟ 

كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، »أن عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 

والرجل راع في مال أبيه ومسئول » -وحسبت أن قد قال  -قال: « عن رعيتهرعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول 

 .69«عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته

 فمن حق الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن يقوم الب بدوره في رعاية البناء وتربيتهم؛ فهذا هو الصل.

 :على الزوج ألا يضربها ولا يهينهاتشترط  -4

قة الزوجية ويحافظ على استمرارية المحبة بين الزوجين المعاشرة بالمعروف. وأن يسود إن ما يحفظالعلا

الاحترام والتعامل الراقي بين الزوجين، وأن يغفر كل طرف للآخر زلاته، وأن يؤمن الزوجان أنه لا يوجد إنسان كامل أو 

ى قبل الإقدام على الزواج ـــ أن الصبر على بلا عيوب، ومن رجاحة العقل والنضج النفس ي أن يدرك كلا الزوجين ـــ حت

إِنْ 
َ
عْرُوفِ ف

َ ْ
الَخر وغض الطرف عن بعض المنغصات أساس استمرار الحياة الزوجية قال تعالى: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

ثِيرًا(
َ
يْرًا ك

َ
هُ فِيهِ خ

َّ
يْئًا وَيَجْعَلَ الل

َ
رَهُوا ش

ْ
ك

َ
نْ ت

َ
ى أ عَس َ

َ
رِهْتُمُوهُنَّ ف

َ
 .70ك
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وجة أن تشترط المعاملة الكريمة من زوجها بعد الزواج فلا يسبها أو يهينها أو يضربها، ورغم أن ومن حق الز 

هذا أمر بدهي فهى إنسان كرمه الله، ولا يقبل أي إنسان على نفسه الضرب أو الإهانة، وبالطبع لن تترك الفتاة بيت 

من البداية، إلا أن بعض الزواج يتعسف في أبيها، وتتزوج من أجل أن تسب وتضرب، وإلا لما أقدمت على الزواج 

معاملته لزوجته، ويفرغ فيها طاقته السلبية وإحباطاته، فعند عودته من عمله ودخوله إلى منزله ينفجر في أهل بيته 

غضبا دون أي سبب، وعندما يسأل يتذرع بمشقة العمل أو ازدحام الطريق أو غير ذلك من الظروف الحياتية العادية 

رر يوميا، أين القوامة إذن وأين قوة تحمل الرجال. وبعض الزواج يأخذ فهمه الخاطيء لَيات القرآن الكريم التي تتك

ولا  حجة لضرب زوجته والتعدي عليها والذي يصل أحيانا إلى قتل الزوجة أو البناء ـــ كما نقرأ في صفحات الحوادث ـــ

 يتحمل زوجته ولا أبنائه.

ط في عقد الزواج حتى تحمي نفسها من الضرب أو الإهانة مستقبلا، والذي يقدم فللزوجة أن تضع هذا الشر 

عليه بعض ضعاف النفوس من الزواج. إذ كيف تستقيم حياة الزوجة مع زوج يضربها ويسبها ويهينها ثم يلزمها 

ن يوسف، حدثنا بخدمته وإعداد طعامه، ويطالبها بكل حقوقه الشرعية كزوج وإلا لعنتها الملائكة، حدثنا محمد ب

لا يجلد أحدكم امرأته »سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

.أي صراع نفس ي وجسدي تعيشه هذه الزوجة غير المدركة لحقوقها التي 71«جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم

بن خلف ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى  كفلها لها الدين الإسلامي، حدثنا أبو بشر بكر 

خيركم خيركم »بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 

 .72«لهله، وأنا خيركم لهلي

ء في بيئة صحية سوية ـــ من أجل هذا الصل في الزواج أن تسود المودة والرحمة بين الزوجين وأن ينشأ البنا

 شرع الزواج ــــ بعيدا عن النزاع والشقاق والضرب وتبادل الإساءات، قال تعالى: 
َ
ة رَّ

ُ
اتِنَا ق يَّ ِ

ر 
ُ
زْوَاجِنَا وَذ

َ
نَا مِنْ أ

َ
نَا هَبْ ل "رَبَّ

قِينَ إِمَامًا" مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
عْيُنٍ وَاجْعَل

َ
الزوجين فتظهر الزوجة التقدير والمودة والاحترام . وبالطبع يكون الاحترام متبادل بين 73أ

 لزوجها، فلا تأتي الزوجة بكل الفعال السيئة في حق زوجها ثم تشتكي من سوء معاملته.

 :تشترط استكمال دراستها -5

إذا تزوجت الفتاة وهي لم تكمل دراستها بعد، وأرادت استكمالها بعد الزواج فلها أن تكتب هذا الشرط في 

حفاظا على حقها في استكمال تعليمها. ففي أرض الواقع من الممكن أن يتعهد الخاطب بذلك تعهدا  عقد الزواج

شفويا، ويظهر ترحيبه بهذا المر، لكن بعد إتمام الزواج يتراجع عن تعهده ويرفض أن تستكمل زوجته تعليمها؛ لذا 

 وافقة شفوية.إذا وافق الزوج على هذا الشرط فعليه الوفاء به حتى وإن كانت هذه الم

  عها مستقبلا من العمل بعد الزواجتشترط عدم من -6

الزواج، وإذا قبل الزوج بهذا الشرط فعليه الوفاء به، "لصل أن  أو أن تواصل عملهاـــ إذا كانت تعمل ـــ بعد

ة والرحمة بين الزوجين، وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما  عن  -لَخرخاصة التي تتعلق بحقوق ا-تسود بيئة المودَّ

رة، ويحتاج 
َ
تراضٍ ومحبةٍ، ولكن في حال غياب هذا الصل الذي نؤكد على وجوده حينئذٍ يحدث الخلاف والث

الزوجان إلى حكم شخص خارج عنهما، فيطلبان حكم الشرع، فيتدخل المفتي بفتواه لإصلاح الخلاف، فإن تطور 

ن دائمًا بيوت المسلمين على الصل الول من الوئام الخلاف إلى نزاع يتدخل القاض ي ليحسمه، ونسأل الله أن تكو 

 .بسيادة المودة والرحمة
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 :74أما عن حكم عمل المرأة بغير إذن زوجها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي

إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد  -أ

 .لزوج مخالفة الشرط حينئذٍ ذلك؛ فلا يجوز ل

إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على  -ب

ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة )عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه(، 

، حتى تنقض ي مدة عقد العمل؛ لن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ولا يملك الزوج منعها

 .ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط

إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها  -جـ

فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا،  الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج،

ها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاض ي".   وسقط حقُّ

ويرتبط بذلك العائد المادي من هذا العمل فلها أن تشترط على زوجها أن تحتفظ بمالها، ولا يستولى الزوج 

 ال، سواء أكان مالها من عائد عملها أم منميراث.على هذا الم

الزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف المرأة بتأسيس بيت 

الزوجية أو بالإنفاق على أسرتها، سواء أكانت أم، أم زوجة، أم أخت، أم ابنة، وعلى هذا الساس شرع الله ــــــ سبحانه 

الى ـــــــ أحكام الميراث والنفقة بعد الطلاق بل ما يمنحه الزوج لزوجته لا يأخذه مرة أخرى حتى إذا وقع بينهما وتع

وا
ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
ارًا ف

َ
يْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْط

َ
انَ زَوْجٍ وَآت

َ
مُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَك

ُ
رَدْت

َ
  الطلاق، قال تعالى: "وَإِنْ أ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ت
َ
يْئًا أ

َ
هُ بُهْتَانًا مِنْهُ ش

َ
ون

ُ
ذ

مًا مُبِينًا
ْ
 ، فما بالك بمالها الخاص.75"وَإِث

ونتيجة لذلك إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن تحتفظ بمالها الخاص وألا يجبرها على الإنفاق، فما تشترطه 

وضع هذا هو عين الشريعة الإسلامية، وهنا لا تشترط الزوجة ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذن ما الداعي ل

الشرط؟ الداعي لوضع هذا الشرط أن هناك بعض الزواج يعتقد أنه بزواجه من المرأة فهو قد ملك هذه المرأة هي، 

ومالها، وأملاكها، فمرتبها من عملها ملكه، وحسابها في البنك ملكه، وذهبها سواء اشتراه هو أو هذا الذهب لها من قبل 

هو وليس هي، وإلا يجبرها على بيعها، ويعد هذا المر من أهم أسباب  أن تتزوجه ملكه، وسيارتها ملكه يقودها

المشكلات الزوجية، فالزوج الجاهل بأحكام الشريعة الإسلامية يرى أن زوجته تمنعه من حقه فمالها ملكه، والزوجة 

كثير من الحيان ــــإلى  تدافع عن حقها كإنسانة لها حرية التصرف في أملاكها، ومن هنا ينشأ الصراع ويصل المر ــــ في

المعاملة السيئة والضرب والإهانة والتهديد بالطلاق من قبل الزوج من أجل الاستيلاء على مال زوجته. وبعض الزواج 

يتعللون بأن الزوجة تأخذ من وقت البيت بسبب خروجها للعمل، وبالتالي يحق للزوج أخذ راتبها، والرد على ذلك أن 

، ويقوم سيدها بأخذ أجر هذا العمل، فالزوجة حرة تملك نفسها ووقتها، والزوج ليس الزوجة ليست أمة تعمل

سيدها فهي في علاقة زواج، وليست علاقة عبودية. وإن ارتضت الزوجة أن تعطي زوجها من مالها الخاص يكون عن 

ير دليل، فقد وقصة زوجة عبد الله بن مسعود خطيب نفس، وليس بسبب الضغوط التي يمارسها الزوج عليها. 

ذهبت زوجة عبدالله بن مسعود إلى الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ تسأل عن الصدقة؛ لن لديها حلي وتريد أن 

تتصدق به فأخبرها بالتصدق على زوجها، فلو كانت النفقة واجبة على الزوجة ـــ سواء أكان الزوج فقير أم غني ـــ لقال 

وسلم ـــأنفقي حليك على بيتك أو على زوجك، لكنها غير مكلفة بالنفقة، "قالت: يا نبي الله، لها الرسول ـــ صلى الله عليه 

إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من 
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ق من تصدقت به صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أح»تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .76عليهم"

 :تشترط أن لا يتزوج عليها -7

تشترط الزوجة على زوجها المستقبلي أن لا يتزوج عليها، والسؤال هنا هل يحرم هذا الشرط ما أحله الله؟ 

الإجابة: تعدد الزوجات في الإسلام ليس فرضا، لكنه من المور المباحة، وإذا قبل الزوج بهذا الشرط فليس 

لشريعة الإسلامية؛ كما اشترطت زوجة رفاعة الطهطاوي ألا يتزوج عليها، ودون هذا الشرط في عقد هناكتعارض مع ا

 ـــــ وقد التزم رفاعة الطهطاوي بذلك. 77الزواج

المذهب المالكي أبطل هذا الشرط، وأقر بصحة عقد الزواج :" في شروط النكاح قلت: أرأيت إن تزوج امرأة 

 سرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك؟على أن لا يتزوج عليها ولا يت

 قال: قال مالك: النكاح جائز والشرط باطل قلت: لم أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط؟

قال: قال مالك: قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها 

 .78النكاح"

 :تشترط أن يطلق ضرتها -8

كِحُوا 
ْ
ان

َ
يَتَامَى ف

ْ
وا فِي ال

ُ
قْسِط

ُ
 ت

َّ
لا

َ
يعد هذا الشرط من الشروط التي تخالف كتاب الله، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أ

وْ مَ 
َ
 أ

ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
 وَرُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لا

ُ
نَى وَث

ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك

َ
ابَ ل

َ
وا"مَا ط

ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا

َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
مْ ذ

ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك

َ
، 79ا مَل

فالتعدد ـــ إذا توفرت القدرة في الزوج ـــ من المور المباحة في الدين الإسلامي ـــ لكنها ليست فرضا ـــ وهذا الشرط 

هذا الشرط، لا يجب يتعارض مع الشريعة الإسلامية فلا يجوز للزوجة أن تشترطه من الصل، وإذا طلبت من زوجها 

عليه الوفاء به، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رض ي الله 

لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على »عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .80«أختها لتستكفئ إناءهاخطبته، ولا تسأل المرأة طلاق 

فكل شرط يتعارض مع كتاب الله هو باطل، حتى لو كتب هذا الشرط في عقد الزواج فهو باطل ولا يجوز 

الوفاء به، حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءتني بريرة فقالت: 

فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت، كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام، أوقية، 

فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: 

عائشة النبي  إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت

، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»صلى الله عليه وسلم، فقال: 

ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما »صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: 

هو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن كان من شرط ليس في كتاب الله، ف

 .81«أعتق

كل شرط خالف »وقال ابن عمر، أو عمر: « شروطهم بينهم»وقال جابر بن عبد الله رض ي الله عنهما في المكاتب: 

 .82«عمر وابن عمر ويقال عن كليهما عن»قال أبو عبد الله: « كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط

وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رض ي الله عنها قالت: أتتها بريرة 

تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه « اعيها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتقابت»ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله »وسلم على المنبر، فقال: 

 .83«فليس له، وإن اشترط مائة شرط

 :الزوج متزوجا من أخريات كان تشترط على الزوج أن يعدل بينها وبين زوجاته الخريات إن -9

هذا الشرط هو عين العدل، وهو الصل إذا عدد الزوج، فيجب عليه أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق، وفي 

إِنْ 
َ
المبيت وفي المعاملة، والزوج الذي لا يستطيع العدل بين زوجاته ليس له أن يعدد، "والصل فيه قوله عز وجل: }ف

 
ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
{ ]النساء: خِفْتُمْ أ

ً
وَاحِدَة

َ
 وَرُبَاعَ{ 3وا ف

َ
ث

َ
لا

ُ
نَى وَث

ْ
سَاءِ مَث ِ

 
مْ مِنَ الن

ُ
ك

َ
ابَ ل

َ
كِحُوا مَا ط

ْ
ان

َ
[ عقيب قوله تعالى }ف

[ أي: إن خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى، والثلاث، والرباع، فواحدة، ندب سبحانه 3]النساء: 

ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهن وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف 

وافي القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الَية بقوله }
ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا

َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
[ أي: تجوروا، والجور حرام، 3{ ]النساء: ذ

ِحْسَانِ{ ]النحل: فكان العدل واجبا؛ ولن العدل مأمور به لقوله عز وجل }إِنَّ ال
ْ

عَدْلِ وَالإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

َّ
[ على العموم 90ل

 .84والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل"

والرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أوص ى بالعدل بين الزوجات؛ فمن حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما 

إذا كان للرجل امرأتان فمال : »-عليه الصلاة والسلام  - بين أزواجه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم  -ثبت من قسمه 

كان إذا أراد السفر أقرع  -عليه الصلاة والسلام  -أنه »ولما ثبت: «. إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل

 .85واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب"« بينهن

طلق بين زوجاته، بل يمكن أن يفضل إحدى زوجاته على وبعض العلماء ذكر أن الزوج ليس عليه العدل الم

الخريات إذا حقق لهن الحد الكافي من النفقة، "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب 

لكل واحدة منهن. قال الإمام أحمد في الرجل الذي له امرأتان: "له أن يفضل إحداهما على الخرى في النفقة 

الشهوات والكس ى، إذا كانت الخرى في كفاية؛ ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. وهذا لن و 

. والولى أن 86التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء"

يعدل الزوج بين زوجاته في النفقة وفي المبيت وفي المعاملة، ولا يميز زوجة عن أخري، فمثل هذه الفعال توغر 

الصدور، ولن يتحقق له الاستقرار مع أي منهن، والزوج الذي يعجز عن العدل بين الزوجات لا يحق له أن يعدد 

 ويصبح ظالم لزوجاته، قال تعالى: "وَإِنْ خِفْ 
َ

ث
َ

لا
ُ
نَى وَث
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َ
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دْن

َ
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ك
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يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
 أ

ً
وَاحِدَة
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عْدِل

َ
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َ
 .87وَرُبَاعَ ف

 :اتشترط أن تراعي أبويها أو أحدهم -10

بر الوالدين هو فرض على المسلم سواء أكان رجلا أم امرأة، وبر الوالدين في المرتبة الثانية بعد توحيد الله 

 
ْ
قُرْبَى وَال
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َ
، 88حِبُّ مَنْ ك
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 .89ي صَغِيرًا"ارْحَمْهُمَا ك
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والدين لا تنقطع أبدا لا بالزواج ولا ، فصلة الرحم أمر فطري، والعلاقة مع ال90مَرْجِعُك

بغيره، فإذا كان والدي الزوجة أو أحدهما في حاجة إلى الرعاية نتيجة كبر السن أو المرض، فمن الإنسانية والفطرة 

السليمة أن لا يمنع الزوج زوجته عن زيارة أبويها أورعايتهما، فهذا التصرف تصرف غير عقلي وغير إنساني، فليس 
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وجت أن تحاول قطع صلة الرحم بين زوجتك وأهلها، والمر نفسه إذا كان أبوي الزوج بحاجة إلى رعاية معنى أنك تز 

فهل سيتخلى عنهما، أو هناك أي أحد يستطيع أن يمنعه عن بره بأبويه أو رعايتهم أو تمريضهم؛ فلماذا يفعل هو ذلك 

ي وجه للمقارنة أو التعارض بين حب الزوجة بزوجته. وكيف تصفو نفسها له وهو يمنعها عن أبويها. ولا يوجد أ

لزوجها وحبها لوالديها، ولا يوجد مبرر للغيرة التي يشعر بها بعض الزواج من حب الزوجة لبيها وأمها وإخوانها، فلا 

بأس إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج شرط رعايتها لبويها؛ لن بعض الزواج يتعسف مع زوجته ويمنعها من زيارة 

 هلها، بل قد يهدد الزوج زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى زيارة أهلها، فأي أذي يلحقه هذا الزوج بزوجته؟!أ

 :تشترط الزوجة تأجيل الإنجاب لبعض الوقت -11

نرى في عصرنا الحاضر ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري ـــ وقد ذكرت هذه النسب في بداية البحث ـــ 

ق قبل انقضاء السنة الولى من الزواج، بل في الشهر الولى من الزواج، وتكون الزوجة ونرى زيجات تنتهي بالطلا 

حاملا، ويولد هذا الطفل وأبواه منفصلان، ويعيش المشكلات والقضايا بين الب والم، فمن الفضل تأجيل الإنجاب 

جة كافية من التفاهم تؤهلهم للاستمرار لمدة معينة ـــ حسبما يتفق الزوجان ـــ حتى يستطيع الزوجان أن يصلا إلى در 

في الحياة الزوجية، ثم بعد ذلك يقرران الإنجاب بدلا من التسرع في الإنجاب ثم يحدث الطلاق، ويكون الطفال هم 

الضحايا، والغلبية العظمى من الزواج ينظمان النسل فبعد طفل أو أكثر يستخدم الزوجانوسائل منع الحمل، ولا 

رعي في ذلك، وبذلك يمكن تأجيل الحمل في بداية الزواج ـــ بالتراض ي بين الزوجين ـــ عن طريق العزل يوجد أي مانع ش

عَيْبٌ، عَنِ 
ُ

ا ش
َ
بَرَن
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بَرَنِي ابْ 
ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
، ق ِ
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َ
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َّ
رُجَ إِلا
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خ
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َ
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ُ
يْك

َ
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لِكَ؟ لا

َ
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ٌ
 . 91«ارِجَة

 ر الفكرة من الساس.والفكر المنتشر في مصر هو رفض تأجيل الإنجاب في بداية الزواج، بل واستنكا

وكما ذكرت فتحديد النسل لا يتعارض مع الشريع الإسلامية، وقد أقرت دار الإفتاء المصرية بصحة العزل، 

ٍ من الزوجين الحق في إنجاب الولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ فعَنْ عُمَرَ بْنِ 
"الصل أن لكل 

 
َ
يَ اُلله عَنْهُ أ ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ

ْ
نِهَا" أخرجه ال

ْ
ةِ إِلا بِإِذ حُرَّ

ْ
نْ يُعْزَلَ عَنِ ال

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وآله وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هَى رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: "ن

َ
هُ ق ابن نَّ

 .سننه"، وكذا ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة من وسائل منع الحمل إلا بإذن زوجها" "ماجه في

ضرر على الزوجة منه، فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم  ولكن يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك

الإنسان؛ كمرض عقلي أو جسدي أو نفس ي مزمن عص ي على العلاج والدواء، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق 

، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا
ً

 العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت؛ دفعًا للضرر القائم فعلا

ا فإنه يحرم شرعًا إلا  التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض، وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّ

، أو خش ي من فساد عضو من 
ً

لضرورة لا يمكن تجاوزها إلا به؛ كأن يخش ى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلا

 .لجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقةأعضائها أو ضياع منفعته، أو انتقال مرض مُهلِك إلى ا

 :هذا، وقد اختلف الفقهاء في العزل عن المرأة على رأيين

الرأي الول: الإباحة مطلقًا؛ أذنت الزوجة أو لم تأذن، إلا أنه يستحب استئذانها فيه، وتركه أفضل، وهو الراجح عند 

وا ذلك بأن حقها الاستمتاع دون الإنزال
ُ
ل
َّ
كنا نعزل " :، واستدلوا بما روي عن جابر رض ي الله عنه قالالشافعية، وعل

 .على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينهنا" رواه مسلم
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ره، وهو الرأي الثاني: وهو المعتمد في الفتوى، وعليه جرى العمل: الإباحة بشرط إذنها، فإن كان لغير حاجة ولا 
ُ
 عذر ك

قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومالك رض ي الله عنهم أجمعين، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنفية، 

إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه حينئذٍ دون إذنها، واستدلوا بما روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن 

 عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا ماجه، عن عمر بن الخطاب رض ي الله

إذا كانت الزوجة في دار الحرب وتخش ى على الولد  :بإذنها"، والعذر المبيح للعزل بدون كراهة يتحقق في المور التالية

إذا فسد الزمان وخش ي  يع من الضعف.الكفر. أو إذا كانت الحمل يمرضها أو يزيد في مرضها. أو إذا خش ي على الرض

. ويمكن أن نستند إلى هذه الفتوى في جواز تأجيل الإنجاب ـــــ بالإتفاق بين الزوجين ــــفي بداية الزواج 92فساد الذرية"

 حتى تستقر أحوال الزوجين السرية والنفسية والمادية، ثم يقدمان على خطوةالإنجاب.

 :دها من زواج سابقتفظ بحضانة أولا تشترط عليه أن تح -12

إذا كانت الزوجة لديها أبناء من زواج سابق، وأرادت الاحتفاظ بأبنائها في رعايتها حتى بعد زواجها مرة أخرى، 

فمن المباح شرعا أن تطلب هذا الطلب من الزوج القادم، ولها أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فلا يوجد أي 

مْ " قال تعالى: وافق الزوج على هذا الشرط فعليه الوفاء به.تعارض مع الشرع في هذا الطلب، وإذا 
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 إِنَّ الل

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
تَيْنِ إِلا

ْ
خ

ُ ْ
وا بَيْنَ ال

تِي دَ 93رَحِيمًا"
َّ

مُ اللا
ُ
مْ مِنْ نِسَائِك

ُ
تِي فِي حُجُورِك

َّ
مُ اللا

ُ
تُمْ . الَية تخبرنا عن النساء التي يحرم الزواج منها، منها "وَرَبَائِبُك

ْ
ل
َ
خ

". والربيبة هي ابنة الزوجة م "الربائب" فإنه جمع"ربيبة"،  ن زوج آخر، فسر الطبري في كلمة ربائب بقوله: "وأمابِهِنَّ

"هي قتيلة" من  "ربيبة" لتربيته إياها، وإنما هي"مربوبة" صرفت إلى"ربيبة"، كما يقال: وهي ابنة امرأة الرجل. قيل لها

لنه يربهما كما يرب ولده في غالب المر،  وقال الزمخشري: "وسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة، .94"مقتولة"

ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن قلت: ما فائدة قوله في حجوركم؟ قلت: فائدته التعليل للتحريم، وأنهن 

. فالَية تذكر من خلا ل السياق أن بنات الزوجة من زوج آخر من 95لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم"

يعيشوا معها ومع زوجها، بل ويقوم هذا الزوج برعاية أبناء زوجته وتربيتهم في بيته، سواء أكانوا ذكورا أم الممكن أن 

إناثا. وبالتالي فاشتراط الزوجة أن تحتفظ بأبنائها بعد الزواج شرط مباح شرعا، بل ويثاب الزوج علي رعايته لبناء 

رامل ـــ في المجتمع المصري ـــ يلقون رفضا ومعاملة سيئة من زوج زوجته. لكن للأسف أبناء المطلقين والمطلقات أو ال 

الم أو زوجة الب، بل إذا أقبل الرجل على الزواج من سيدة لديها أبناء فكأنه ارتكب جريمة، وغالبا يلقى معارضة 

 من أهله. لذلك تحتاج الزوجة لاشتراط هذا الشرط لضمان احتفاظها بأولادها.

 :ن بلدهامتشترط ألا يخرجها  -13

تشترط الزوجة ألا يخرجها زوجها من بلدها، فهي ليس لديها رغبة في مغادرة بلدها، فهي مرتبط ببلدهاأو 

مرتبطة بأهلها ولا تهنا إلا بجوارهم، وربما مصابة بفوبيا السفر ولا تستطيع ذلك، فإذا اتفقت مع زوجها على عدم 

 يه الوفاء به، وألا يخرجها من بلدها.إخراجها من بلدها، ووافق الزوج على هذا الشرط فعل

 :بها كلا الطرفين عند حدوث الطلاقتضع شروطا معينة يلتزم  -14

من الطبيعي أن يتناقش الزوجان حول حياتهما معا، وأيضا من الممكن أن يتطرق النقاش حول إذا ما لم 

ة بعد الطلاق يدخل الزوجان في يستكملان حياتهما معا، ووقع بينهما الطلاق كيف سيتعاملان معا، في حالات كثير 

حرب شرسة، ويكون الانتقام هو سيد الموقف، في حين أن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لاستحالة العشرة بينهما، 
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ولكي يستريح كل طرف من الطرف الَخر ويبدأ حياة جديدة، لكن في أغلب حالات الطلاق في المجتمع المصري، يبدأ 

فصول المعاناة بين الطليقين بعد انتهاء معاناتهم كزوجين، وبرغم وجود التشريعات  بعد الطلاق فاصل آخر من

الدينية والقانونية التي تحدد العلاقة بين المطلقين إلا أن نسبة كبيرة من الرجال والنساء تتناس ى الَيات القرآنية 

علة بينهما، وبالطبع خلال هذه المعركة والحاديث النبوية، ويتم التحايل على القانون من أجل استمرار المعركة مشت

يتم التضحية بالطفال؛ فكل السلحة مباحة. إذن فلا يوجد مانع شرعي من أن يتفق الزوجان فيما بينهمــــ سواء كتب 

هذا في عقد الزواج أم لا ــــ والفضل الكتابة ــــفي حالة حدوث الطلاق كيف ستكون العلاقة بينهما، وكيفية تسوية 

ور المادية بينهما، وكذلك كل ما يتعلق بالبناء، ولا أري في هذا تعارضا مع الشرع، وإذا وافق الزوجان على هذه الم

 الشروط فيجب عليهما الوفاء بها.

ومن أقوى الشواهد التاريخية على الشروط التي تحفظ الحقوق بين الزوجين؛ الوثيقة التي كتبها رفاعة 

الوثيقة يلتزم كلا الزوجين بعدة شروط كتبت في عقد الزواج، فيلتزم رفاعة  الطهطاوي لزوجته، وبموجب هذه

الطهطاوي بعدم الزواج بغير زوجته، أو التمتع بأي جارية، وإذا فعل ذلك تعد زوجته طالقا منه ثلاثا، وكذلك عدم 

بقاء على المحبة التي طلاقها من دون سبب، وفي المقابل قد وضع هو لنفسه ثلاثة شروط تلتزم بها زوجته، وهي: ال

 بينهما، الحفاظ على بيتها وأولادها وخدمها وجواريها، تسكنمعه في محل سكنه.

لقد كان رفاعة الطهطاوي من الرواد في عصر النهضة المصرية، وكان صاحب فكر مختلف يجمع بين الصالة 

 ص ــ السابق لعصره ـــ بالنسبة للمرأة.والحداثة، وجمع بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، وكان له رأيه الخا

 :96نص الوثيقة بخط يد رفاعة الطهطاوي 

 

 



     

 حكم اشتراطات الزوجة في عقد الزواج...                                                                   حاب مأمون د. ر 

  

   231 

 نص الوثيقة:

"التزم كاتب الحرف رفاعة بدوي رافع لبنت خاله المصونة الحاجة كريمة بنت العلامة الشيخ محمد الفرغلي 

عصمتها على  ة أيا ما كانت، وعلقتالنصاري أنه يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرى أو جاري

أخذ غيرها من نساء أوتمتع بجارية أخرى، فإذا تزوج بزوجة أيا ماكانت، كانت بنت خاله بمجرد العقد عليها خالصة 

بالثلاثة، كذلك إذا تمتع بجارية ملك يمين، ولكن وعدها وعدا صحيحا لا ينتقض ولا ينحل أنها ما دامت معه على 

يمة على المانة والحفظ لبيتها ولولادها ولخدمها وجواريها، ساكنة معه في محل سكناه، لا يتزوج المحبة المعهودة مق

بغيرها أصلا ولا يتمتع بجوار أصلا، ولا يخرجها من عصمته حتى يقض ي الله لحدهما بقضاء، هذا ما انجعلت عليه 

ذكور خلافه، كان الله تعالى هو الوكيل العادل العهود وشهد الله سبحانه وتعالى بذلك وملائكته ورسله، وإن فعل الم

للزوجة المذكور يقتص لها منه في الدنيا والَخرة، هذا ما نجعل عليه الاتفاق، وكذلك إن تعبته فهي الجانية على 

 .نفسها"

: "إن هذه الوثيقة تشير إلى ملمح هام من ملامح خلق 97يقول دكتور محمد عمارة تعقيبا على هذه الوثيقة

.فلرجل كان يعيش في عصر لم يكن الرقيق قد حرم فيه بعد.. وفي منزل رفاعة كان يوجد الرقيق، عبيدا وإماء، رفاعة.

وكان التفسير السائد للشريعة الإسلامية يبيح التمتع والاستمتاع بما يشاء الإنسان مما يملك من الجواري.. ومع ذلك 

ص في "وحدانية" الحب لزوجته الواحدة.. بل يعتق ويحرر كله نجد رفاعة "يحرم" على نفسه هذا الاستمتاع، ويخل

كثيرا من هؤلاء " الرقاء" من الإناث والذكور، ويداوم رعاية أحوالهم المادية وشؤونهم المعاشية.. حتى لقد أوقف عليهم 

 بعض أراضيه.

ري، كانت تعيش وعندما ماتت زوجة رفاعة التي كتب لها هذه الوثيقة الفريدة، تزوج الرجل من إحدى الجوا

فقالت: بمنزله.. فعاملها نفس معاملة الزوجة الولى، التي كانت ابنة أحد أخواله، حتى لقد تحدثت عنه هذه الزوجة 

 "إنه كان يقرأ أو يكتب، وهو على خشبة على الارض، وهي على سرير بجواره؟!".

 التعليق:

 الزوجة على أنها متاع. وفي عصرنا الحاضر عقلية رفاعة الطهطاوي السابقة لعصره، في وقت كان ينظر إلى  -1

 النظرة الدونية للمرأة مازالت مستمرة، وإن كان المجتمع يتجمل ويظهر غير ذلك.

 هذه الوثيقة مثال مبكر في القرن التاسع عشر لعقد زواج كتبت به شروط لحفظ حقوق الزوجين -2

 يها أبدا.يلتزم رفاعة الطهطاوي لزوجته بعهد وميثاق بمقتضاه لا يتزوج عل -3

 يلتزم رفاعة الطهطاوي لزوجته بعهد وميثاق بمقتضاه لا يتسرى بأي جارية. -4

 يلتزم رفاعة الطهطاوي لزوجته بعهد وميثاق بمقتضاه تصبح طالقا منه بالثلاثة في حال أنه تزوج عليها أو  -5

 تسرى بجارية.

 لموت مادامت هي على العهد يلتزم رفاعة الطهطاوي لزوجته بعهد وميثاق بمقتضاه لا يطلق زوجته حتى ا -6

 معه.

 عاش رفاعة الطهطاوي في القرن التاسع عشر، ولم يجد غضاضة ولا حرج في أن يضع على نفسه شروطا  -7

 كعقد بينه وبين زوجته. ولم يجد في ذلك ما يقلل من قدره كرجل وكعالم دين.

 رى بجارية ولم يطلقها حتى التزم رفاعة الطهطاوي بهذه الشروط بالفعل ولم يتزوج على زوجته ولم يتس -8

 توفيت زوجته.
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    ربما في عصرنا الحاضر إذا تجرأت خطيبة ولمحت إلى خطيبها برغبتها في وضع شروط في عقد الزواج على  -9

 الغلب هذه الزيجة لن تتم من الصل وسوف تنعت هذه الخطيبة بكل النعوت السيئة.

 زوج جاريته، أي أنه لم يتخذها سرية بل زوجة، على ذكر الدكتور محمد عمارة أن رفاعة الطهطاوي قد ت -10

الرغم من أن "التفسير السائد للشريع الإسلامية يبيح التمتع والاستمتاع بما يشاء الإنسان مما يملك من 

 .98الجواري"

 وفي المقابل قد وضع هو لنفسه ثلاثة شروط تلتزم بها زوجته من أجل الاستمرار في الزيجة، والالتزام بعدم  -11

لزواج أو التسري بغيرها، وهي: البقاء على المحبة التي بينهما، محافظتها ورعايتها لبيتها وأولادها وخدمها وجواريها، ا

 وأن تسكن معه في محل سكناه.

والشروط التي تشرطها المرأة على زوجها قبل الزواج، إذا خالفها الزوج بعد الزواجتجعلها مخيرة إن شاءت 

اءت تنازلت عنها، وبقيت مع زوجها، "قلنا: لا يحرم حلالا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ فسخت عقد الزواج وإن ش

تتنازل الزوجة عن هذه الشروط، أو تعلم بمخالفة زوجها لشروط الزواج، وترض ى بهذه  أي .99إن لم يف لها به"

 المخالفة؛ وبالتالي تصبح هذه الشروط في حكم العدم.

 :الخاتمة

 ى عدد من النتائج، منها: نخلص من البحث إل

 يقر الدين الإسلامي بمشروعية كتابة شروط يشترطها أي من الزوجين في عقد الزواج. -1

 تعددت آراء الفقهاء في في حكم الشروط المقترنة بعقد الزواج، مذهب الحنفية: الحفاظ على عقد الزواج  -2

 والشروط الباطلة تسقط. يحة أوباطلة، عقد الزواج صححيحسواء كانت هذه الشروط ص ،هو الساس

 مذهب الحنابلة: الشروط التي تشترطها الزوجة لكي تحافظ على نفسها وعلى حقوقها لا بأس بها، والشرط  -3

 الذي يتعارض مع صحة عقد الزواج ملغاة والزواج صحيح.

 يجيزون الشروط التي تنص على مافيه منفعة للزوجة.مذهب المالكية:  -4

 .شروط التي تتعارض مع صحة العقدمذهب الشافعية: يبطل كل ال -5

  أجمعت المذاهب الربعة على بطلان نكاح الشغار، ونكاح المحلل، ونكاح المتعة. -6

 للزوجة أن تشترط حسن المعاملة من الزوج، فتشترط ألا يضربها ولا يهينها ولا يجبرها على مالا تريد. -7

 يشاركها فيه غيره.الزوجة لها الحق في اشتراط السكن بمسكن خاص بها وبزوجها لا  -8

 للزوجة الحق في اشتراط الخروج إلى العمل. -9

 للزوجة الحق في اشتراط الاحتفاظ بمالها الخاص، إن أرادت إعطاء زوجها من ماله برض ى نفس منها، دون  -10

 أي إكراه فلها هذا.

 أن  للزوجة الحق في اشتراط حياة مستقلة عن أهل الزوج، فهي غير ملزمة بخدمة أهل زوجها، بل لها -11

خدم.
ُ
 تشترط وجود خادم لها إن كانت ممن ت

 للزوجة أن تشترط ألا يخرجها زوجها من بلدها. -12

 للزوجة أن تشترط ألا يمنعها زوجها من زيارة أهلها ورعايتهم. -13
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 للزوجة أن تشترط تأجيل الإنجاب في بداية الزواج، حتى تستقر حياتها مع زوجها، ثم يحدث الحمل  -14

 والإنجاب.

 ة هي فترة للتعارف بين الخطيبين، ويجب أن يظهرا فيها على حقيقتيهما، دون زيف أو تجميل، مرحلة الخطب -15

ويجب مناقشة النقاط الشائكة أو التي من المحتمل أن تشكل مشكلة بعد الزواج، والوصول فيها إلى قرار يلتزم به 

ر ذلك فهما يتجملان ولا يظهران الزوجان في حياتهما الزوجية بعد ذلك، ولكن الذي يحدث على أرض الواقع غي

على حقيقتيهما، وكلاهما يظهر إعجابا زائفا بالَخر، وموافقته على كل آرائه ـــ على غير الحقيقة ـــــ بغية إكمال 

الزيجة، ويتجنبان مناقشة المور الهامة في علاقتيهما بعد الزواج، ثم تطل هذه المشكلات بوجهها القبيح مرة 

 أخرى بعد الزواج.

 مما سبق نجد أن أغلب هذه الشروط ـــــ التي يمكن أن تشترطها الزوجة في عقد الزواج ــــــ هي أمور طبيعية  -16

 .، ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية في ش يءوإنسانية

 أعتقد أن الاتفاق على قواعد الحياة الزوجية بين الزوجين، وأن يوضح كلا منهما ما يرغبه من الَخرـــ بكل  -17

ة ومباشرة ــــ سواء أكانت هذه الشروط أو القواعد شفهية أم مكتوبة في عقد الزواج، يمكن أن يسهم صراح

 بشكل كبير في تقليل نسب الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري.

 تصبح الزوجة مخيرة إن شاءت فسخت عقد الزواج،  ،وإذا خالف الزوج الشروط المذكورة في عقد الزواج -18

 ت عنها، وبقيت مع زوجها.وإن شاءت تنازل

 

 :المصادر والمراجع

 أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وآثارها: تأليف: صالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي، الطبعة  -1

 م، جمعية دار البر، الإمارات.2014 –ه 1435الولى، سنة 

 بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  الم: تأليف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان -2

م، الناشر: دار 1990هـ/1410هـ(، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 204مناف المطلبي القرش ي المكي )المتوفى: 

 بيروت. –المعرفة 

 الإحكام في أصول الحكام: تأليف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  -3

 لبنان. -دمشق -هـ(، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت631 الَمدي )المتوفى:

 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الصول: تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  -4

كتور ولي الدين : الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس والدتحقيقهـ(، 1250اليمني )المتوفى: 

 م، الناشر: دار الكتاب العربي.1999 -هـ 1419صالح فرفور، الطبعة الولى 

 أسباب نزول القرآن: تأليف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي  -5

م، الناشر: دار  1992 - هـ 1412هـ(، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الطبعة: الثانية، 468)المتوفى: 

 الدمام. -الإصلاح 

 هـ(، الناشر: 483أصول السرخس ي: تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخس ي )المتوفى:  -6

 بيروت. –دار المعرفة 

 العمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي )التمدن والحضارة والعمران(: دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة،  -7
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 م، مكتبة السرة.2010سنة  :طبعة

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  -8

هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 970)المتوفى: 

 بدون تاريخ. -دين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عاب 1138

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  -9

 م.1986 -هـ 1406هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587)المتوفى: 

 المقتصد: تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية  -10

القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –هـ(، الناشر: دار الحديث 595الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 م. 2004 -هـ 1425

 مد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر البناية شرح الهداية: تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أح -11

 م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 2000 -هـ  1420هـ(، الطبعة: الولى، 855الدين العينى )المتوفى: 

 التعريفات الفقهية: المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة  -12

 م. 2003 -هـ 1424م(، الطبعة: الولى، 1986 -هـ 1407اكستان صف للطبعة القديمة في ب

 التقريب والإرشاد )الصغير(: تأليف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاض ي أبو بكر  -13

 هـ(، المحقق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، الناشر: مؤسسة الرسالة. 403الباقلاني المالكي )المتوفى: 

 صول إلي علم الصول )مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه(: تأليف: أبو القاسم، محمد بن أحمد تقريب الو  -14

هـ(، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  741بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 

 بنان.ل –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  2003 -هـ  1424الطبعة: الولى، 

 م، الناشر: مركز 1994 -هـ  1414تلخيص الصول: تأليف: حافظ ثناء الله الزاهدي، الطبعة الولى  -15

 الكويت. –المخطوطات والثراث والوثائق 

 جامع البيان في تأويل القرآن: تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الَملي، أبو جعفر الطبري  -16

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة. 2000 -هـ  1420أحمد محمد شاكر، الطبعة: الولى،  هـ(، المحقق:310)المتوفى: 

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري،  -17

لطبعة: الولى، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ا

 هـ، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(.1422

 هـ(، 1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تأليف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  -18

 الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

 هـ(، تحقيق: 189حجة على أهل المدينة: تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى: ال -19

 هـ، الناشر: عالم الكتب، بيروت.1403مهدي حسن الكيلاني القادري، الطبعة: الثالثة، 

 محمد موفق  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف: أبو  -20

الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

ان للطباعة والنشر 2002-هـ1423هـ(، الطبعة: الطبعة الثانية 620المقدس ي )المتوفى:  م، الناشر: مؤسسة الري 

 والتوزيع.
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 د الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: سنن ابن ماجه: تأليف: ابن ماجة أبو عب -21

 فيصل عيس ى البابي الحلبي. -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 273

 سنن أبي داود: تأليف: أبو داود سليمان بن الشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الزدي  -22

جِسْتا ِ
 بيروت. –هـ(،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 275ني )المتوفى: الس 

 سنن الترمذي: تأليف: محمد بن عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى )المتوفى:  -23

(، وإبراهيم عطوة عوض 3)جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي 2، 1هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 279

م، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة  1975 -هـ  1395(، الطبعة: الثانية، 5، 4المدرس في الزهر الشريف )جـ 

 مصر. –مصطفى البابي الحلبي 

 هـ(، 303السنن الكبرى: تأليف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  -24

ديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن حققه وخرج أحا

 بيروت. –م، الناشر: مؤسسة الرسالة  2001 -هـ  1421التركي، الطبعة: الولى، 

 ه(، 852فتح الباري شرح صحيح البخاري: تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي) -25

ه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين رقم كتب

 –ه، الناشر: دار المعرفة 1379الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز،طبعة سنة

 بيروت.

 هـ(، الطبعة: 1360المتوفى: الفقه على المذاهب الربعة: تأليف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ) -26

 لبنان. –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  2003 -هـ  1424الثانية، 

 الكافي في فقه الإمام أحمد: تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  -27

م،  1994 -هـ  1414هـ(، الطبعة: الولى، 620ى: المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدس ي )المتوف

 الناشر: دار الكتب العلمية.

 هـ(،المحقق: ضبطه 816كتاب التعريفات: تأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  -28

لمية بيروت م، الناشر: دار الكتب الع1983-هـ 1403وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الطبعة: الولى 

 لبنان.–

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: تأليف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله  -29

 بيروت. –هـ، الناشر: دار الكتاب العربي  1407 -هـ(، الطبعة: الثالثة 538)المتوفى: 

  :د بن خلف ابن الفراء )المتوفىمحمد بن الحسين بن محم ،العدة في أصول الفقه: تأليف: القاض ي أبو يعلى -30

أحمد بن علي بن سير المباركي، الستاذ المشارك في كلية الشريعة .هـ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د458

 م. 1990 -هـ  1410جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الثانية  -بالرياض 

 هـ(، الطبعة: 476علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: اللمع في أصول الفقه: تأليف: أبو اسحاق إبراهيم بن  -31

 هـ، الناشر: دار الكتب العلمية. 1424 -م  2003الطبعة الثانية 

 المبدع في شرح المقنع: تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  -32

 لبنان. –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  1997 -هـ  1418هـ(، الطبعة: الولى، 884)المتوفى: 

 المحصول في أصول الفقه: تأليف: القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي  -33

م، الناشر: دار 1999 -هـ 1420سعيد فودة، الطبعة: الولى،  -هـ(، المحقق: حسين علي اليدري 543)المتوفى: 

 ن.عما –البيارق 
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 المحصول: تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  -34

 1418هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الطبعة: الثالثة، 606الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة. 1997 -هـ 

  -هـ 1415هـ(، الطبعة: الولى، 179ن أنس بن مالك بن عامر الصبحي المدني )المتوفى: المدونة: تأليف: مالك ب -35

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.1994

 هـ(، 204مسند أبي داود الطيالس ي: تأليف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالس ي البصرى )المتوفى:  -36

 مصر. –م، الناشر: دار هجر  1999 -هـ  1419ي، الطبعة: الولى، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن الترك

 مسند الإمام أحمد بن حنبل: تأليف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  -37

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -هـ(، المحقق: شعيب الرنؤوط 241)المتوفى: 

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة. 2001 -هـ  1421بعة: الولى، الط

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف: مسلم بن  -38

هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت. –لعربي التراث ا

 المغني لابن قدامة: تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  -39

هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: 620المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدس ي )المتوفى: 

 م.1968 -هـ 1388بدون طبعة، تاريخ النشر: 

(: تأليف: عبد الكريم بن المهذب  -40
ً
ة  تطبيقيَّ

ً
ة  نظريَّ

ً
 في علم أصول الفقه المقارن )تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسة

 الرياض. –م، دار النشر: مكتبة الرشد  1999 -هـ  1420علي بن محمد النملة، الطبعة الولى: 

  -هـ  1430، الطبعة: الولى، موسوعة الفقه الإسلامي: تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري  -41

 م، الناشر: بيت الفكار الدولية. 2009

 هـ(، صححه ورقمه 179موطأ الإمام مالك: تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي المدني)المتوفى: -42

لتراث م، الناشر: دار إحياء ا 1985 -هـ  1406وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، عام النشر: 

 لبنان. –العربي، بيروت 

 سنة  ،نظرية الشرط في الفقه الإسلامي: المؤلف:الستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي، الطبعة الولى -43

 م، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.2009ه_ 1430

  1427ى الزحيلي، الطبعة: الثانية، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: تأليف: الستاذ الدكتور محمد مصطف -44

 سوريا. –، دمشق م، الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع 2006 -هـ 

 

 الهوامش:

                                                           
 (.1سورة النساء، الَية ) - 1
 (.189سورة العراف، الَية) - 2
 (. 21الروم، الَية) سورة - 3
 (.187سورة البقرة، الَية) - 4
 م.2018يونيه 18المصدر: جريدة اليوم السابع، العدد الصادر يوم الربعاء الموافق  - 5
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 7هـ(، جـ711لسان العرب: تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور النصاري الرويفعى الإفريقى)ت  - 6

 هـ.  1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –ة )شرط(، الناشر: دار صادر ، ماد329ص

بيدي)ت  - ب بمرتض ى، الزَّ اق الحسيني، أبو الفيض، الملق  د بن عبد الرز  د بن محم  تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف محم 

 ، مادة )شرط(، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.404ص 19هـ(، جـ1205
، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 125هـ(، ص816كتاب التعريفات: تأليف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني)ت  - 7

 م.1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الولى –العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
، مادة)شرط(، تحقيق: مكتب 673ص 1هـ(، جـ817بن يعقوب الفيروزآبادى )ت  القاموس المحيط: تأليف: مجد الدين أبو طاهر محمد - 8

 –تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م. 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة، 
سورية، الطبعة:  –، الناشر: دار الفكر، دمشق 192ص 1تأليف: الدكتور سعدي أبو حبيب، جـ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا:- 9

 م. 1993م، تصوير:  1988هـ =  1408الثانية 
 1هـ(، جـ631الإحكام في أصول الحكام: تأليف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الَمدي )المتوفى:  - 10

 لبنان. -دمشق -حقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الم130ص
، الناشر: دار 303ص 2هـ(، جـ 483أصول السرخس ي: تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخس ي )المتوفى:  - 11

 بيروت. –المعرفة 
هـ(، 1250علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الصول: تأليف: محمد بن  - 12

 -هـ 1419، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الطبعة الولى 27ص 1جـ

 م، الناشر: دار الكتاب العربي.1999
 .86ص 4معجم مقاييس اللغة: جـ - 13
 .296ص 3: جـلسان العرب - 14
 .394ص 8تاج العروس: جـ - 15
، 87ص 3هـ(، جـ970البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  - 16

شية: منحة الخالق لابن هـ(، وبالحا 1138وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 بدون تاريخ. -عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية 

، الناشر: دار 4ص 3هـ(، جـ1230يراجع: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تأليف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  -

 الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة  ،149ص لتعريفات الفقهية: المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،ا - 17

 م. 2003 -هـ 1424م(، الطبعة: الولى، سنة 1986 -هـ 1407القديمة في باكستان 

ه_ 1430، وما بعدها، الطبعة الولى، سنة 72، صنظرية الشرط في الفقه الإسلامي: المؤلف:الستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي -18 

م، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية. مع وجود استثناءات فيما يخص بعض العقود، ذكرها المؤلف في 2009

 الصفحات التالية.

، وما بعدها. مع وجود استثناءات فيما يخص 86ص نظرية الشرط في الفقه الإسلامي: المؤلف:الستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي، -19 

 بعض العقود، ذكرها المؤلف في الصفحات التالية.
 

، وما بعدها. مع وجود استثناءات فيما يخص 97نظرية الشرط في الفقه الإسلامي: المؤلف:الستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي، ص -21 

 بعض العقود، ذكرها المؤلف في الصفحات التالية.

، وما بعدها. مع وجود استثناءات فيما يخص 110نظرية الشرط في الفقه الإسلامي: المؤلف:الستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي، ص -22 

 بعض العقود، ذكرها المؤلف في الصفحات التالية.
حكام والمبايعة، ،كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام وال 188ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 23

 (.7214(،)5288(،)4182(. وأيضا)2711رقم)

 (.26326، رقم)181ص 42أحمد في مسنده: جـ أخرجه الإمام -
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 (.1866، رقم)1489ص 3مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء،جـ أخرجه الإمام -

 (.2875، رقم)959ص 2جـ ،ابن ماجه في سننه: كتاب الجهاد، باب بيعة النساء أخرجه الإمام -

 (.2941، رقم)133ص 3أبو داود في سننه: كتاب الوصايا، باب ما جاء في البيعة، جـ أخرجه الإمام -

 (.3306، رقم)411ص 5الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الممتحنة، جـ أخرجه الإمام -

أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  أسباب نزول القرآن: تأليف: أبو الحسن علي بن - 24

 .الدمام -م، الناشر: دار الإصلاح  1992 -هـ  1412تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الطبعة: الثانية، ، 424صهـ(،468
الإسلام والحكام والمبايعة،  ،كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في188ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 25

 (.2713رقم)
،كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والحكام والمبايعة، 189ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 26

 (. 58، رقم)21ص 1(. وجـ2714رقم)

 (، وغيرها.19162(،)19161(،)19153(، وبأرقام)19152، رقم)489ص 31أحمد في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 (. 7752، رقم)181ص 7النسائي في السنن الكبرى: جـ أخرجه -

،كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة، 189ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 27

 (.2379(،)2206(،)2204(.وبأرقام)2716رقم)

 (.9م)، رق617ص 2مالك في الموطأ:جـ أخرجه الإمام -

 (.1914، رقم)348ص 3الطيالس ي في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

(، 5487(،)5306(،)5162(،)4852(،)4552(. وبأرقام)4502، مسند عبدالله بن عمر، رقم)92ص 8أحمد في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 وغير ذلك.

 (. 2603، رقم)1667ص 3الدارمي في سننه: جـ  أخرجه الإمام -

 (.1543، رقم)1172ص 3مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، جـ أخرجه الإمام -

 (.2211(،)2210، رقم)745ص 2ابن ماجة في سننه: جـ أخرجه الإمام -

 (.3962(، وبرقم)3433، رقم)268ص 3أبي داود في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 (.1244، رقم)538ص 3الترمذي: جـ أخرجه الإمام -

 (، وغير ذلك.4968(،)4963(،)4962(،)4961وما بعدها، برقم) 37ص 5النسائي في السنن الكبرى: جـ جه الإمامأخر  -
 (.3782(،)2325(.وبرقم)2719،كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة،رقم)190ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 28

 (. 8263رقم) ،376ص 7النسائي في سننه الكبرى: جـ أخرجه الإمام -
 (،2329) (،2328(، وبأرقام)2720كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة،رقم) ،190ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 29

(2343،) (2345،) (4248.) 

 (.4946(،)4732(،)4663(، و بأرقام)4504، رقم)95ص 8أحمد في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 (.2656، رقم)1706ص 3في سننه: جـالدارمي  أخرجه الإمام -

 (.1551، رقم)1186ص 3جـ ،مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع أخرجه الإمام -

 (.2467، رقم)834ص 2ابن ماجه في سننه: جـ أخرجه الإمام -

 (.3409(،)3408وبأرقام) (،3008(،)3006، رقم)157ص 3أبي داود في سننه: جـ أخرجه الإمام -

 (.1383، رقم)658ص 3: جـأخرجه الإمام الترمذي في سننه -

 (.4648(،)4647(،)4646، رقم)417ص 4النسائي في سننه: جـ أخرجه الإمام -
 باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.،كتاب الشروط، 190ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 30
(. 2721باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم)،كتاب الشروط، 190ص 3لبخاري في صحيحه: جـ ا أخرجه الإمام - 31

 (.5151وبرقم)

 (.17276(،)17362(،وبأرقام)17302،رقم)536ص28أخرجه الإمام أحمد في مسنده: جـ - 

 (.2249، رقم)1413ص 3سنن الدارمي: جـ -
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 (.1418، رقم)1035ص  2باب الوفاء بالشروط في النكاح، جـ: كتاب النكاح، مسلم في صحيحه أخرجه الإمام -

 (.1954، رقم)628ص 1النكاح، باب الشرط في النكاح، جـ: كتاب ابن ماجه في سننه أخرجه الإمام -

 (.2139، رقم)244ص 2في سننه: كتاب النكاح، باب في الرجل يشترط لها دارها، جـأبو داود  أخرجه الإمام -

 (.1127، رقم)426ص 3رمذي في سننه: أبواب النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، جـأخرجه الإمام الت -

 (.5508(،)5506، رقم)229ص 5السنن الكبرى: جـالنسائي في  أخرجه الإمام -
(. 2723باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، رقم)،كتاب الشروط، 191ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 32

 (.6600(،)5152وبأرقام)

 (. 7، رقم)900ص 2أخرجه الإمام مالك في الموطأ:جـ -

 (.2645، ما أسند أبي هريرة، رقم)256ص 4أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: جـ -

 (.10346(،)10316(،)9456(،)8100(،)7700(، وبأرقام)7248، رقم)190ص 12أخرجه الإمام أحمد في مسنده: جـ -

(، 1408، رقم)1028ص 2، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، جـ: كتاب النكاحمسلم في صحيحه مامأخرجه الإ  -

 (.1515(،)1413وبأرقام)

 (.2176، رقم)254ص 2، باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، جـ: كتاب الطلاقأبو داود في سننه أخرجه الإمام -

 (.11909، رقم)487ص 3ك في الموطأ: جـأخرجه الإمام مال -

 (.11736(،)9169(،)9168(،)6053(،)6049(، وبأرقام)5336، رقم)165ص 5النسائي في السنن الكبرى: جـ -

 (،1493) (،456(. وبأرقام)2729، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، رقم)192ص 3أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: جـ - 33

(2155،) (2168،) (2536،) (2560،) (2561،) (2563،) (2564،) (2565،) (2578،) (2717،) (2726،) (2735،) (528)، (5430،) 

(6717،) (6751،) (6754،) (6757،) (6758،) (6759) 

 (.17، رقم)780ص 2أخرجه الإمام مالك في الموطأ: جـ -

 (.1653(،)1520(. وبأرقام)1478ة، رقم)، ما روي السود عن عائش13ص 3أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: جـ -

 (،24522) (،24187) (24150(، وبأرقام)24053، رقم)58ص 40(. وجـ6415، رقم)464ص  10أخرجه الإمام أحمد في مسنده: جـ -

(24839،)  (25031،)  (25366،)  (25393،)  (25426،)  (25504،)  (25564،)  (25717،)  (25786،)  (26335.) 

 (.2335، رقم)1471ص 3ام الدارمي في سننه: جـ أخرجه الإم -

في أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، و الإمام ابن ماجة في سننه، و الإمام أبي داود في سننه، و الإمام الترمذي في سننه، و الإمام النسائي  -

 سننه. 
 يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. باب المكاتب وما لا ،كتاب الشروط، 198ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 34
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، ،كتاب الشروط، 198ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 35

 (.2735رقم)

قرار، والشروط التي ،كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإ198ص 3أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: جـ  - 36

 يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين.
 (.13سورة الحجرات، الَية) - 37

 (.35سورة الحزاب، الَية) - 38
 (.12سورة الممتحنة، الَية) - 39

نفى بدر الدين العينى )المتوفى: البناية شرح الهداية: تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابى الح -40 

 .م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 2000 -هـ  1420، الطبعة: الولى، 166ص 5هـ(، حـ855

 1424، الطبعة: الثانية، 80ص4هـ(، حـ1360ينظر: الفقه على المذاهب الربعة: تأليف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  -

 لبنان. –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  2003 -هـ 

، 37ص 4م، حـ 2009 -هـ  1430ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي: تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، الطبعة: الولى،  -

 الناشر: بيت الفكار الدولية.
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هـ(، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني 189فرقد الشيباني )المتوفى:  الحجة على أهل المدينة: تأليف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن - 41

 هـ، الناشر: عالم الكتب، بيروت.1403، الطبعة: الثالثة، 298ص 3القادري، حـ

، وما بعدها، الطبعة: 80ص4هـ(، حـ1360ينظر: الفقه على المذاهب الربعة: تأليف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى:  -

 لبنان. –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  2003 -هـ  1424 الثانية،

، وما 37ص 4م، حـ 2009 -هـ  1430ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي: تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، الطبعة: الولى،  -

 بعدها، الناشر: بيت الفكار الدولية.
ين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن المغني: تأليف: أبو محمد موفق الد - 42

 م.1968 -هـ 1388، وما بعدها، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 93ص 7هـ(، جـ620قدامة المقدس ي )ت 

فق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم يراجع: الكافي في فقه الإمام أحمد: تأليف: أبو محمد مو -

م، الناشر:  1994 -هـ  1414، وما بعدها، الطبعة: الولى، 39ص 3هـ(، حـ620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدس ي، )المتوفى: 

 دار الكتب العلمية.

ني: تأليف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ي يراجع: المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبا -

هـ(،قدم له وترجم لمؤلفه: عبد القادر الرناؤوط، حققه وعلق عليه: محمود الرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، ص  620)المتوفى: 

 المملكة العربية السعودية. -، جدة م، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع 2000 -هـ  1421،الطبعة: الولى، 310

م، 1994 -هـ 1415، الطبعة: الولى، 131ص 2هـ(، حـ179المدونة: تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي المدني )المتوفى:  -43 

 الناشر: دار الكتب العلمية.

 .83ص 4الفقه على المذاهب الربعة: حـ -44 

الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرش ي  الم: تأليف: الشافعي أبو عبد -45 

 بيروت. –م، الناشر: دار المعرفة 1990هـ/1410، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 188ص 5هـ(، حـ204المكي )المتوفى: 

ى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: البناية شرح الهداية: تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس  -46 

 .166ص 5هـ(، حـ855
المغني: تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن  - 47

 ، وما بعدها.93ص 7هـ(، جـ620قدامة المقدس ي )ت 

م، 1994 -هـ 1415، الطبعة: الولى، 132ص 2هـ(، حـ179نة: تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي المدني )المتوفى: المدو  -48 

 الناشر: دار الكتب العلمية.

 .83ص4يراجع: الفقه على المذاهب الاربعة: حـ -49 

 .82ص4يراجع: الفقه على المذاهب الاربعة: حـ - 50

ه(، رقم كتبه وأبوابه 852البخاري: تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي) فتح الباري شرح صحيح -51 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز 

 بيروت. –دار المعرفة  ، الناشر:163ص 9ه، حـ1379بن عبد الله بن باز،طبعة سنة
المغني: تأليف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن  - 52

 ، وما بعدها.93ص 7هـ(، جـ620قدامة المقدس ي )ت 
 6هـ(، حـ884مد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى: المبدع في شرح المقنع: تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مح -53 

 لبنان. –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  1997 -هـ  1418، ومابعدها، الطبعة: الولى، 149ص

 .84ص 3الفقه على المذاهب الاربعة: حـ -54 

 83ص 4الفقه على المذاهب الربعة، حـ -55 
  (.34سورة النساء: الَية) - 56
 (.6سورة الطلاق، الَية) - 57
 (.233سورة البقرة، الَية) - 58
 (.7سورة الطلاق: الَية) - 59
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 (.1466(،)1462، كتاب الزكاة، باب الزكاة على القارب، رقم)120ص 2البخاري في صحيحه: جـ أخرجه الإمام - 60

 (.1758، رقم)226ص 3أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: جـ -

 (.27048(،)16082، حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود، رقم)490ص 25حمد في مسنده: جأخرجه الإمام أ -

أخرجه الإمام مسلم في مسنده: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على القربين والزوج والولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين،  -

 (.1000، رقم)694ص 2جـ

 (.1834، رقم)587ص 1كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة، جـأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه:  -

 (.635، رقم)19ص 3أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، جـ -

 (. 9158(،)9157(،)9156(،)2375، رقم)73أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى: جـ ص -

 (.28سورة الإسراء، الَية) - 61
 (. 4006(، )55(. وبأرقام)5351، كتاب النفقات، باب: فضل النفقة على الهل، رقم)62ص 7أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: جـ - 62

 (.649، رقم)11ص 2أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: جـ -

 (.22347(،)17110(، وبأرقام)17082، رقم)312ص 28أخرجه الإمام أحمد في مسنده: جـ -

رجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على القربين والزوج والولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، أخ -

 (.1002، رقم)695ص 2جـ

 (.1965، رقم)344ص 4أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على الهل، جـ -

 (.1961(، رقم)2337، رقم)55ص 3مام النسائي في السنن الكبرى: جتأخرجه الإ  -

، كتاب الإيمان، باب: ما جاء إن العمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، 20ص 1أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: جـ - 63

 (.56رقم)

 (.6733(،)6373(،)4409(،)3936(،)1295وبأرقام)

 (.4، رقم)763ص 2جـأخرجه الإمام مالك في الموطأ:  -

 (.193، رقم)161ص 1أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: حـ -

 (.1546(،)1524(،)1482(، وبأرقام)14809، رقم)77ص 3أخرجه الإمام أحمد في مسنده: جـ -

 (.1628، رقم)1250ص 3أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، جـ -

 (.2864، رقم)112ص 3ننه: كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموص ي في ماله، جـأخرجه الإمام أبو داود في س -

 (.2116، رقم)430ص 4أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب الوصايا، باب ما جاء في الوصية بالثلث، جـ -

 (.09163(،9162(، وبأرقام)9142، رقم)271ص 8أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى: جـ -
 (.27،28سورة النور، الَيتان) - 64
 (.58،59سورة النور، الَيتان) 65

 (.24(،)23سورة الإسراء، الَيتان) - 66

 (. 5997، كتاب الدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم)7ص 8البخاري في صحيحه: جـ أخرجه الإمام - 67

 (.10673(،)7649(،)72889م)(، وبأرقا7121، رقم)17ص 12أحمد في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 4مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، جـ أخرجه الإمام -

 (.2318، رقم)1808ص

 (.5218، رقم)355ص 4أبو داود في سننه: كتاب الدب، باب في قبلة الرجل ولده جـ أخرجه الإمام -

 (.1911، رقم)318ص 4والصلة، باب ما جاء في رحمة الولد،جـ: أبواب البر م الترمذي في سننهأخرجه الإما -

 (. 5998، كتاب الدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم)7ص 8البخاري في صحيحه: جـ أخرجه الإمام - 68

 (.24408، رقم)334ص 40أحمد في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 4في صحيحه: كتاب الفضائل، باب رحمته ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ الصبيان والعيال، وتواضعه وفضل ذلك، جـ مسلم أخرجه الإمام -

 (.2317، رقم)1808ص

 (.3665، رقم)1209ص 2ابن ماجة في سننه: كتاب الدب، باب بر الوالد، والإحسان إلى البنات، جـ أخرجه الإمام -
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(. 893، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم)5ص 2يحه: جـالبخاري في صح أخرجه الإمام - 69

 (.7138(،)5200(،)5188(،)2751(،)2558(،)2554(،)2409وبأرقام)

(، ونص الحديث: حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن، عن 4637(. وبرقم)4495، رقم)83ص 8: أحمد في مسنده: جـأخرجه الإمام -

لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية، قلت أو كثرت، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم »الله عليه وسلم قال: ابن عمر، أن النبي صلى 

 (. 6026(،)5901(،)5869(،)5167، وبأرقام )«القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه؟ حتى يسأله عن أهل بيته خاصة

، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن كتاب الإمارة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: -

 (.1829، رقم)1459ص 3إدخال المشقة عليهم، جـ

 (.2928، رقم)130ص 3سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، جـأخرجه الإمام أبو داود في  -

 (.1705، رقم)1208ص 4الإمام الترمذي في سننه: أبواب الجهاد، باب ما جاء في الإمام، جـأخرجه  -

 (. 19سورة النساء: الَية) - 70

 (.4942(. و)5204، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، رقم)32ص 7البخاري في صحيحه: جـ أخرجه الإمام - 71

 (.16224(،)16223(،)16222(، و)16221، رقم)160، ص26أحمد في مسنده: جـ  أخرجه الإمام -

 4كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، جـ مسلم في صحيحه: أخرجه الإمام -

 (.2855، رقم )2191ص

 (.1983، رقم)638ص 1ابن ماجة في سننه: كتاب النكاح، باب ضرب النساء، جـ أخرجه الإمام -

 (.3343، رقم)440ص 5الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة والشمس وضحاها، جـ أخرجه الإمام -

 (. 11611، رقم)336ص 10النسائي في السنن الكبرى: جـ أخرجه الإمام -

  (.1977، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم)636ص 1ابن ماجة في سننه: جـ أخرجه الإمام - 72

 (.7327، كتاب البر والصلة، حديث عبد الله بن عمر، رقم)191ص 4الحاكم في المستدرك: جـ أخرجه الإمام -
 (.74سورة الفرقان: الَية) - 73

 م.2014-3 -10(، بتاريخ 2731دار الإفتاء المصرية،فتوى رقم) -74 
 (.20سورة النساء، الَية) - 75
 (.1466(،)1462، كتاب الزكاة، باب الزكاة على القارب، رقم)201ص 2البخاري في صحيحه: جـ أخرجه الإمام - 76

 (.1758، رقم)226ص 3الطيالس ي في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 (.27048(،)16082، رقم)490ص 25أحمد في مسنده: ج أخرجه الإمام -

 (، سبق تخريجه.1000، رقم)694ص 2مسلم في مسنده: جـ أخرجه الإمام -

 (، سبق تخريجه.1834، رقم)587ص 1ماجة في سننه: جـابن  أخرجه الإمام -

 (، سبق تخريجه.635، رقم)19ص 3الترمذي في سننه: جـ أخرجه الإمام -

 ( (، سبق تخريجه.9158(،)9157(،)9156(،)2375، رقم)73النسائي في السنن الكبرى: جـ ص أخرجه الإمام -
 نص الوثيقة والتعليق عليها في نهاية البحث. - 77

م، الناشر: 1994 -هـ 1415، الطبعة: الولى، 131ص 2هـ(: المدونة، جـ179ك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي المدني )المتوفى: مال-78 

 دار الكتب العلمية.
 (.3سورة النساء، الَية) - 79
(. 2723رقم) باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح،،كتاب الشروط، 191ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 80

 (.6600) (،5152وبأرقام)

 (. 7، رقم)900ص 2أخرجه الإمام مالك في الموطأ: جـ -

 (.2645، ما أسند أبي هريرة،، رقم)256ص 4أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: جـ -

 (.10346(،)10316(،)9456(،)8100(،)7700(، وبأرقام)7248، رقم)190ص 12مسند أحمد: جـ -

 2(، جـ1408، رقم)1029ص 2: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح،جـسلم في صحيحهم أخرجه الإمام -

 (.1413، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك، رقم)1032ص
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 (.2176، رقم)254ص 2ها طلاق امرأة له جـأخرجه الإمام أبي داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في المرأة تسأل زوج -

 (.1190، رقم)487ص 3أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، جـ -

 (.11736(،)9169(،)9168(،)6053(،)6049(، وبأرقام)5336، رقم)165ص 5أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى: جـ -

 (،1493) (،456(. وبأرقام)2729، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، رقم)192ص 3أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: جـ - 81

(2155،) (2168،) (2536،) (2560،) (2561،) (2563،) (2564،) (2565،) (2578،) (2717،) (2726،) (2735،) (5284،) (5430،) 

(6717،) (6751،) (6754،) (6757،) (6758،) (6759) 

 (.17، رقم)780ص 2أخرجه الإمام مالك في الموطأ: جـ -

 (.1653(،)1520(. وبأرقام)1478، ما روي السود عن عائشة، رقم)13ص 3أخرجه الإمام الطيالس ي في مسنده: جـ -

 (،24522) (،24187) (24150(، وبأرقام)24053، رقم)58ص 40(. وجـ6415، رقم)464ص  10أخرجه الإمام أحمد في مسنده: جـ -

(24839،)  (25031،)  (25366،)  (25393،)  (25426،)  (25504،)  (25564،)  (25717،)  (25786،)  (26335.) 

 (.2335، رقم)1471ص 3أخرجه الإمام الدارمي في سننه: جـ  -

اود في سننه، و أخرجه الإمام الترمذي في أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، و أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، و أخرجه الإمام أبي د -

 سننه، و أخرجه الإمام النسائي في سننه. 
 باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.،كتاب الشروط، 198ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 82
كاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، باب الم،كتاب الشروط، 198ص 3البخاري في صحيحه: جـ  أخرجه الإمام - 83

 (.2735رقم)
، 332، ص2هـ(، جـ587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:تأليف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  - 84

 م.1986 -هـ 1406الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
جتهد ونهاية المقتصد: تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد بداية الم - 85

 م. 2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –الناشر: دار الحديث ، 76ص 3جهـ(، 595)المتوفى: 
 .305ص 7المغني: ابن قدامة، جـ - 86
 (.3ساء، الَية)سورة الن - 87
 (.36سورة النساء، الَية) - 88
 (.24(،)23سورة الإسراء، الَيتان) - 89
 (.8سورة العنكبوت، الَية) - 90

 (.95، حديث رقم)594ص 2مالك في الموطأ: جـ أخرجه الإمام -91 

(، 11204رقم)حديث  300(، ص11172حديث رقم) 263(، ص11078، حديث رقم)136ص 17:، جـأحمد في مسنده أخرجه الإمام -

 72(، ص11477حديث رقم) 43(، ص11458حديث رقم)  40(، ص11438حديث رقم) 28ص 18(، جـ11288حديث رقم) 389ص

 190(، ص16645حديث رقم) 188(، ص11602حديث رقم) 117(، ص 11545حديث رقم) 104(، ص11503(،)11502حديث رقم)

حديث رقم  352(، ص11778حديث رقم) 301(، ص11744)حديث رقم 270(، ص11688حديث رقم) 220(، ص11647حديث رقم)

 (.11909حديث رقم) 404(، ص11884حديث رقم) 384(، ص11878حديث رقم) 380(، ص11839)

 148ص 3أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، جـ -

، 121ص 9(، جـ6603حديث رقم) 123ص 8(، جـ5210، حديث رقم)33ص 7(، جـ4138، حديث رقم)115ص 5(، جـ2542حديث رقم)

 (.7409حديث رقم)

 (.1438، حديث رقم)1062ص 2أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب حكم العزل،جـ -

 (.1926)، حديث رقم620ص 1أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه: كتاب النكاح، باب العزل، جـ -

 (.2172(،)2171(،)2170، حديث رقم)251ص 2أخرجه الإمام أبو داوود في سننه: جـ -

 (.1138، حديث رقم)436ص 3أخرجه الإمام الترمذي في سننه:جـ -

حديث  59(، ص5026(،)5025حديث رقم) 58(، ص5024، حديث رقم)57ص 5أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى: جـ -

، 222ص 8(. جـ7651(، )7650حديث رقم) 140ص 7(. جـ5462حديث رقم) 209(، ص5030،حديث رقم)60(، ص5029) (،5027رقم)
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حديث  226(، ص9040(، )9039حديث رقم) 225(. ص9038(،)9037(،)9036حديث رقم) 224(، ص9034رقم) 223(، ص9031رقم)

 (.9046حديث رقم) 227(، ص9042رقم)

 (.6388، حديث رقم)650ص 3ـأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، ج -
 م(.11/5/2014(، بتاريخ)2815دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم) - 92
 (.23سورة النساء، الَية) - 93
 .147ص 8جامع البيان: الإمام الطبري، ج - 94

 .495ص 1الكشاف: الإمام الزمخشري، جـ -95 
 .111ص 1محمد عمارة، جـ العمال الكاملة لرفاعة رافع الططهطاوي: دراسة وتحقيق دكتور  -1 96
 .112ص 1العمال الكاملة لرفاعة رافع الططهطاوي: دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة، جـ - 97
 .112ص 1العمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي: دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة، جـ - 98

 .93ص 7المغني: ابن قدامة، جـ  - 99


